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نشرة يصدرها المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"            العدد الخامس والعشرين/ كانون الأول ٢٠١9
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الافتتاحية:
ليصدر على الفور مرسوم تحديد ميعاد 

الانتخابات التشريعية والرئاسية
إجراء  موعد  لتحديد  رئاسي  مرسوم  إصدار  لتأخير  تبرير  أي  بقي  هل 

الانتخابات التشريعية وموعد إجراء الانتخابات الرئاسية؟، بعد أن أعلنت 

سائر القوى السياسية موافقتها على إجرائها وفقاً للمحددات التي طلب 

السيد الرئيس موافقتها الخطية عليها.

التشريعية  الانتخابات  إجراء  يومي  تحديد  المطالبة بسرعة  بأن  نرى  إننا 

حرموا/ للمواطنين/ات  دستوري  وحق  مشروعة،  مطالبةً  والرئاسية 

نّ منه لسنوات عديدة، وواجب الإستجابة له حفاظاً على وحدة النسيج 

المجتمعي، وشروعاً في توفير المناخ الملائم لإنهاء الإنقسام وتجاوز تداعياته 

المؤلمة.

القوى  المعُلنّ من سائر  الالتزام  النكوص عن  نُعرب عن خشيتنا من  وإذ 

التراجع  عبر  السياسي  لنظامنا  والمشروعية  الشرعية  بإعادة  السياسية 

للثقة  وفقدان  للهوة  تعميق  من  عليه  يترتب  وما  الانتخابات،  إجراء  عن 

بين الحاكم والمحكوم، ما من شأنه تعميق الانقسام وتحويله إلى إنفصال 

العام على  السياسي  الأداء  القوة في  إنهيار عوامل  بكل ما يحمله ذلك من 

الحاضنة  البيئة  يوفر  الذي  الإنهيار  ذلك  والمجتمعي،  الوطني  الصعيدين 

لتمرير الرؤية الأمريكية والإسرائيلية، الهادفة إلى إلغاء مشروعنا الوطني 

سياسة  تجسيد  جانب  إلى  مصيره،  تقرير  في  حقه  من  شعبنا  وحرمان 

التفرد والهيمنة والإستحواذ بكل ما تحمله تلك السياسات من آثار خطيرة 

تهدد أمن واستقرار الوطن والمواطنين، وتشكل وصفه للفلتان واخذ الحق 

والقانون باليد ما قد يعصف بوحدة شعبنا وحاضره ومستقبله.

شعبنا  وبنات  أبناء  أصوات  إلى  صوتنا  نضم  فإننا  المخاطر  تلك  ولتجاوز 

لمطالبة أصحاب القرار السياسي والحزبي بسرعة تحديد يومي الانتخابات 

بأسرع وقت ممكن دون إعاقة أو تلكؤ.

مخاطر جديّة قد تحوّل إصلاح القضاء إلى مذبحة
على إثر صدور القرارين بقانون أرقام ١6 و١٧ لسنة ٢٠١9 ، والخاصيْن بتعديل قانون السلطة 

القضائية، وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي بتاريخ ٢٠١9/٠٧/١5، أصدرت "مساواة"

أساليب توقيف واحتجاز غاية في الخطورة تتمثّل باحتجاز 
الرهائن والتحايل على قرارات المحاكم بالاعتقال على ذمة 

المحافظ يجب وقفها الفوري ومساءلة متبعيها
بتاريخ  خطية  شكوى  "مساواة"  والقضاء  المحاماة  لاسقلال  الفلسطيني  المركز  تلقى 

٢٠١9/٠8/٢٢ من المواطن أحمد حسين علي سمارة، الذي أفاد بقيام قوة من شرطة 

مُخالفات جسيمة قد تُوسم مسابقة إشغال الوظيفة القضائية 
بشبهة عدم الدستورية وإنتهاك حقوق الإنسان 

أعلن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة عن مسابقة لإشغال وظيفة قاضي محكمة 

شرعية بتاريخ ٢٠١9/6/١9، استند فيه إلى نص المادة ١١ من قانون القضاء الشرعي 

القضاء الشرعي في غزة يشرعن "الحبس حتى الإذعان" 
ذ والنيابة العامة تقول أنها غير مختصة والشرطة القضائية تُنفِّ

رئيس  من  خطياً  رداً  "مساواة"  والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  تلقى 

ديوان النائب العام في غزة على مذكرتها المرسلة إليه بتاريخ ٢٠١9/٤/9، والمتضمنة 

حُسن إدارة المال العام يتطلّب الشفافية ومساءلة الفاسدين
كافة  خدمات  إنهاء  بشأن  رئاسيين  قرارين  الرئيس  أصدر   ٢٠١9/٠8/١9 بتاريخ 

مستشارية بصفتهم الاستشارية، بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، وإلغاء العمل

امتناع عن تنفيذ قرار قضائي صادر بحق
شرطي يمارس عمله في المحكمة مُصدرة القرار !

ن المحكوم لها من الحصول على حقوقها وتلزم  "مساواة" تُكِّ
المحكوم عليه بالوفاء بها إنفاذاً للقرارات القضائية

بتاريخ  والقضاء "مساواة" شكوى خطية  المحاماة  الفلسطيني لاستقلال  المركز  تلقى 

٢٠١9/٠9/١9 من المواطنة ….. من سكان رام الله، تُفيد بأن قاضي تنفيذ رام الله أصدر 

"مساواة" تُطالب السيد الرئيس بإهمال مشروع القرار بقانون 
بلا رقم لسنة 2019 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية 

وطرحه جانباً وعدم الالتفات إليه
حصلت "مساواة" على صورة من مشروع قرار بقانون بلا رقم لسنة ٢٠١9 بشأن تعديل 

قانون السلطة القضائية، الذي جرى تنسيب إصداره إلى السيد الرئيس من قبل مجلس 

التحريري  الامتحان  على  تراقب  "مساواة" 
الشفوي  الامتحان  على  الرقابة  من  وتُستبعد 
صلح  قضاة  بتعيين  الخاصة  القضائية  للمسابقة 
وتراقب على الامتحان الكتابي للمحامين المتدربين

بشرعنة  الــدســتــوريــة"  "المحــكــمــة  ــرار  قـ
القرار بقانون رقم )17( لسنة 2019 بشأن 
خطيئة  الإنتقالي  القضاء  مجلس  تشكيل 
س الهيمنة وتبعدنا عن طريق الإصلاح  تُكرِّ

التشريعي  المجلس   | ــاح  نج قصة 
طلبته  الــذي  التعديل  يقر  غزة  في 
الشرطة  عسكرة  بإلغاء  "مــســاواة" 
العامة للنيابة  تبعيتها  ــاء  ــق وإب

الحق في الجنسية حق دستوري لا يقبل أي قيد ولا 
يجوز المساس به

مدير ديوان رئيس الوزراء يستجيب لمذكرة "مساواة" ومدير عام 
الجوازات والجنسية في وزارة الداخلية يقول بأن الأمر لا زال 

بانتظار موافقة المخابرات ولا زلنا والمواطن ننتظر

شكوى  "مساواة"  والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  تلقى 

خطية، بتاريخ ٢٠١9/٠9/٢٣ من المواطن علاء الدين شمالي من سكان مدينة 

غزة، ويعمل صحافياً، تفيد بإتلاف وثيقة جواز سفره بنتيجة تعرضّ منزله 

للقصف من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي أثناء عدوانها على غزة عام ٢٠١٤، 

بما  خاصته  الثبوتيه  والأوراق  الوثائق  من  العديد  إتلاف  إلى  أدى  الذي  الأمر 

فيها جواز سفره الذي استخرجه عام ٢٠١٢، بنتيجة تدمير منزله بالكامل، 
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التهاون بقرارات القضاء وعدم حضور شهود الضابطة العدلية، والتأجيلات المتكررة 
لذات السبب مساس بالحق في التقاضي والحق في المحاكمة العادلة!

إلى متى تستمر هذه الظواهر ؟
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية من المواطنة ..... سكان رام الله، بتاريخ ٢٠١9/٠6/٢٣، تُفيد بأن والدها موقوف منذ عام ٢٠١٢ في 

سجن أريحا على ذمة قضية جزائية، وأن إجراءات التقاضي تؤجل المرة تلو الأخرى بسبب عدم حضور شهود النيابة العامة، رغم تبليغهم أصولياً وإصدار مذكرات إحضار بحقهم 

لم تنفذ، ورغم تكليف النيابة العامة بإحضارهم كونهم من عناصر الضابطة القضائية ولم تفعل، وقد قدّمت المشتكية شكوى لدى دائرة التفتيش القضائي في الخصوص المذكور 

في شهر تموز الماضي، إلا أن القضية ما زالت تُراوح مكانها.

سنداً للشكوى وجهت "مساواة" مذكرة خطية إلى النائب العام بتاريخ ٢٠١9/٠٧/٢٢، ولما لم تتلقّ منه رداً عليها أرسلت إليه تذكيراً بتاريخ ٢٠١9/١٠/٢9 طالبت ببيان الإجراء 

المتخذ لمعالجة الشكوى، كما وأرسلت بذات التاريخ مذكرة خطية إلى رئيس دائرة التفتيش القضائي، بيّنت فيهما أن ما ورد في الشكوى -إن صحت وقائعها- يُشكل مساساً بحق 

المشتكية ووالدها بضمانات المحاكمة العادلة، وانتهاكاً لأحكام القانون التي تنص على أنه لا يجوز تأجيل جلسة المحكمة لذات السبب أكثر من مرة واحدة وفقاً للقانون، مُشيرة 

إلى أن العدالة المتأخرة ظلمٌ بيّن، مطالبة باتخاذ المقتضى القانوني المناسب، بما يضمن إجراء تحقيق في موضوع عدم تنفيذ القرار القضائي الخاص بإحضار الشهود الرسميين، 

ومحاسبة المسؤولين عن الإخلال بموجبات وظيفتهم.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.

تأسف "مساواة" لعدم تلقيها أي رد على مذكراتها، رغم الحديث الصاخب عن الإصلاح، وتأسف لعدم  اتخاذ أي إجراء في الدعوى موضوع مذكرتها منذ تلقيها الشكوى، وحتى 

تاريخ إصدار هذه النشرة!
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عدم تنفيذ القرارات القضائية جريمة 
إلى متى تستمر جرائم عدم تنفيذ القرارات القضائية !

تلقى المركز الفلسطيني لاسقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ ٢٠١9/٠6/٢٠ من المحامي محمد الهريني من رام الله، تُفيد بأنه حصل على قرار قضائي 

)أمر إفراج( من محكمة صلح أريحا، لصالح موكله الموقوف لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله، إلا أن جهاز المخابرات امتنع عن تنفيذ القرار القضائي.

ل مخالفة لأحكام قانونيّ السلطة القضائية والقانون  ت وقائعها- يُشكِّ سنداً للشكوى توجهت "مساواة" بمذكرة إلى النائب العام، بينت فيها أن ما ورد في الشكوى –إن صحَّ

الموقعة من قبل دولة  الدولية  العهود  الوطنية، ويتعارض مع  القوانين  ل جريمة موجبة للمسائلة بموجب أحكام  الفساد، ويُشكِّ الأساسي، وأنه قد يندرج تحت مظلة جرائم 

فلسطين والملزمة بأحكامها؛ مطالبةً باتخاذ المقتضى القانوني الملُائم، بما يضمن تنفيذ القرار القضائي موضوعها، والإفراج عن الموقوف حسب الاصول، ومساءلة الممتنع عن 

التنفيذ أو المعُطل له.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.



عين على العدالة
4

بتاريخ ٢٠١9/٠٧/٢٣ تلقت "مساواة" رداً على مذكرتها، يُفيد بأنه وبعد اتخاذ الاجراءات اللازمة تم إخلاء سبيل المتهم. 

"عين على العدالة" تنشر الرد كما وردها.

وفي ذات السياق، تلقت "مساواة" شكوى أخرى من ذات المحامي بتاريخ ٢٠١9/٠٧/١٧، تُفيد بأنه حصل على قرار قضائي )أمر إفراج( صادر عن محكمة بداية نابلس، 

يقضي بالإفراج عن موكليْه الموقوفين لدى جهاز الأمن الوقائي في نابلس، إلا أن جهاز الأمن الوقائي امتنع عن تنفيذ القرار القضائي دون سبب قانوني أو مبرر مشروع، وأشار 
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المحامي في شكواه بأنه سبق وأن تم الإفراج عن متهميْن آخريْن بذات الملف وبذات التهمة، ولا زال موكليه مُحتجزين على خلاف حكم القانون حتى تاريخ إرسال المذكرة.

أريحا منذ عام ٢٠١٢ على ذمة قضية جزائية، وأن  تُفيد بأن والدها موقوف في سجن  ..... سكان رام الله، بتاريخ ٢٣/٠6/٢٠١9،  المواطنة  تلقّت "مساواة" شكوى من  كما 

إجراءات التقاضي والنظر في الدعوى المذكورة تؤجل المرة تلو الأخرى لعدم حضور شهود النيابة رغم تبليغهم أصولياً وإصدار مذكرات إحضار بحقهم، ورغم تكليف النيابة العامة 

بإحضارهم كونهم من عناصر الضابطة القضائية.

القضائيين موضوعهما،  القرارين  تنفيذ  المذكرتين، بما يضمن  المناسب بشأن  القانوني  المقتضى  باتخاذ  العام، طالبت فيها  النائب  إلى  وعليه، وجهّت "مساواة" مذكرة أخرى 

والافراج عن الموقوفين، والتعميم على أفراد الأجهزة الأمنية بوجوب الإنصياع للأوامر القضائية، وإلزام شهود النيابة بالمثول أمام المحكمة والإدلاء بشهاداتهم.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.



عين على العدالة
6

بتاريخ ٢٠١9/٠٧/٢9 تلقت "مساواة" ردأ من مكتب النائب العام يفيد بأن المتهمين موضوع الشكوى موقوفيْن على ذمة قضية أخرى، وأنه بتاريخ ٢٠١9/٠٧/٢٤ صدر قرار 

عن محكمة استئناف رام الله بإعادتهما للتوقيف. 

"عين على العدالة" تنشر الرد كما وردها.
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"مساواة" بدورها وجّهت رد النائب العام إلى المحامي المشتكي كما وردها، وعلى إثره تلقّت "مساواة" رداً خطياً من المحامي المشتكي، قامت بتوجيهه إلى النائب العام كما وردها.

وبالنظر إلى أهمية الردّان من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرهما.
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بتاريخ ٢٠١9/٠9/٢5 تلقت "مساواة" رداً ثانياً من النائب العام يؤكد على ما ورد في رده السابق بتاريخ ٢٠١9/٠٧/٢9، المشار إليه أعلاه.

ونظراً إلى أهمية الردّ من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشره.
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"مساواة" تشير إلى استمرار ظاهرة عدم احترام وتنفيذ القرارات القضائية، بل وفي بعض الأحيان يتم تجاوز القرار القضائي بإحالة الموقوف المقضي بالافراج عنه  الى الاعتقال 

على ذمة المحافظ، وإذ تُنوّه "مساواة" إلى أن بعض الانجازات أو ما يصطلح على تسميته بقصص نجاح أدت إلى إخلاء سبيل موقوفين قضي بالإفراج عنهم وامتنعت الأجهزة 

الأمنية عن الانصياع من خلال تدخلها ومخاطباتها للجهات الرسمية ذات الاختصاص، إلا أنها تنظر إلى استمرار هذه الظاهرة كانتهاك فظ للقانون الأساسي وقانون السلطة 

القضائية، والعهود الدولية ومساس جدي بحقوق المواطنين/ات، وتطالب بإعمال مبدأ المساءلة والتعويض عن الأضرار المترتبة على عدم الاحترام والانصياع للقرارات القضائية، 

وإحالة مرتكبيه أيا كانت مسمياتهم الوظيفية إلى المساءلة الادارية وهيئة مكافحة الفساد على اعتبار أن عدم احترام قرارات المحاكم يمثل إخلالاً بموجبات الوظيفة العامة 

الذي يندرج تحت مظلة جرائم الفساد، وتجدد مطالبتها بإلغاء الاعتقال الاداري، وإلزام المحافظين بالتقيد بصلاحياتهم كضابطة عدلية ، والتي لا تتجاوز صلاحية التوقيف أو 

الاحتجاز المناطة بالضابطة العدلية و التي لا تتجاوز مدتها ال ٢٤ ساعة، وإلزامهم بإحالة الموقوفين إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول، وتجدد مطالبتها 

كذلك بإلغاء ما يسمى قانون منع الجرائم الأردني الذي ألُغي بموجب القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية. 
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مجلس القضاء الأعلى يُعلن عن حاجته لتعيين قُضاة لمحاكم الصلح
ويحصر التقديم على موظفي المجلس فقط !

"مساواة" تُطالب بإلغاء الإعلان لعدم قانونيته
في إطار دورها الرقابي على أداء منظومة العدالة، وجهت "مساواة" مذكرة إلى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى 

ن فيما تضمنه، أنه مُوجّه  "السابق"، على ضوء الإعلان الداخلي الصادر عنه ، بخصوص تعيين قضاة صلح في المحاكم النظامية، المذيل بتوقيع رئيسه عماد سليم، الذي تضَمَّ

إلى الموظفين القانونيين في المحاكم النظامية ودوائر مجلس القضاء الأعلى فقط.

وعليه طالبت "مساواة" بإلغاء الإعلان والعدول عنه واعتباره كأن لم يكن، نظراً لمخالفته الجسيمة لأحكام القانون الأساسي وبخاصه أحكام المادة ٢6 منه وقانون السلطة 

القضائية، الأمر الذي قد يشيبه بعيب الإندراج تحت مظلة مقولة "التعيين على المقاس" بمخالفة واضحة لإجراءات وشروط وقواعد النزاهة والشفافية في إشغال الوظيفة 

العامة.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.



عين على العدالة
12



عين على العدالة
13

    لاحقا للمذكرة أصدر مجلس القضاء الأعلى إعلاناً ألغي فيه اعلانه المذكور. 
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مخالفات جسيمة لأحكام القانون أمام المحاكم
ه مذكرات إلى أصحاب الواجب بشأنها "مساواة" ترصدها وتُوجِّ

ذها طاقمه الوظيفي وأعضاء مجموعات محامون/ات من أجل سيادة  في إطار دوره الرقابي على أداء منظومة العدالة، ومن خلال زياراته الرقابية على المحاكم التي يُنفِّ

القانون )أصدقاء "مساواة"(، رصد تكرار انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة للموقوفين/ات والمتهمين/ات من قبل قاضي محكمة ....، الذي يتبع نهجاً مخالفاً لبديهيات 

أحكام القانون يتمثل في قيامه بتسجيل اعترافات منسوب صدورها للمتهمين/ات رغم إنكارهم الصريح للتهم الموجة إليهم، ودون استماع إلى أقوال المتهمين أو الوقوف 

على البينات وأقوال شهود الاثبات والنفي، وأمام تكرار مثل هذا النهج وعند مراجعة ممثل/ة "مساواة"، للقاضي لغايات الوقوف على وجهة نظره، أفاد بأنه يتبع هذا النهج 

لاعتقاده أن في السرعة في الفصل في الدعاوي تطبيقًا وتجسيدًا لمبدأ العدالة الناجزة !

ل مساساً جدياً وخطيراً بضمانات  وبناءاً عليه، وجهت "مساواة" مذكرة إلى رئيس دائرة التفتيش القضائي في غزة، وضّحت من خلالها رؤيتها بأن أداء القاضي المذكور يُشكِّ

المحاكمة العادلة وحق الدفاع، وخروجًا عن مقتضيات الوقوف على الحقيقة، والعبث بحقوق المواطنين/ات فيما تتمثله من إلصاق صفة الإدانة بهم، ما يهدد استقرارهم 

ويمس  وبديهياته،  التقاضي  مبادئ  الحائط  بعرض  ويضرب  العادلة،  المحاكمة  قواعد  ويهدر  وحريتهم،  بسمعتهم  ،ويمس  الوظيفي  ومستقبلهم  والنفسي،  الاجتماعي 

مساساً مباشراً بأحكام القانون الاساسي وقانون الاجراءات الجزائية، مُطالبة باتخاذ المقتضى القانوني الُملائم، ومساءلة القاضي المذكور حسب الأصول، مُؤكدةً على عدم 

المساس الشخصي بأحد.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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وفي سياق مُتصل، رصدت "مساواة" أمام محكمة بداية ....، تطبيقاً خاطئاً لنصوص قانون الإجراءات الجزائية، حيث تم انتداب محامي حديث المزاولة ..... عن المتهمين ..... 

المتهمين بالخطف وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص. أدانت المحكمة المتهمين بالتهمة المسندة إليهما، وترافعت عن المحامي المنتدب الصامت، وأصدرت حكماً في الجناية في 

ذات الجلسة!

ت "مساواة" مذكرة إلى رئيس دائرة التفتيش القضائي النظامي في غزة، بيّنت من خلالها أن ما تقوم به المحاكم في قضايا انتداب المحامين/ات في الحالات التي  بدورها وجهَّ

يعجز فيها المتهمون/ ات في دعاوى الجنايات عن توكيل محام ضماناً لحق الدفاع، تطبيقاً مُخالفاً للقانون الناظم له جملة وتفصيلا، وأنها تقوم بتطبيقه شكلياً، وعلى خلاف 

الضوابط القانونية، ما يُفرغ غاية الحق في الدفاع من جوهرها، مُطالبةً باتخاذ المقتضى القانوني الملائم.

 وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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كما رصدت "مساواة" بتاريخ ٢٠١9/5/٢8 إصدار محكمة بداية ..... حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على الحدث .....، البالغ من العمر ١٧ عاما، فوجهت مذكرة إلى 

كل من رئيس دائرة التفتيش القضائي، والنائب العام في غزة، بيَّنت من خلالها أن المحكمة مُصدرة الحكم بعقوبة سالبة للحرية أغفلت عمر المحكوم عليه، وقامت بالنظر 

والفصل في القضية، ولم تُحِلها وفقاً لأحكام القانون إلى محكمة الأحداث المختصة، الأمر الذي يُشكل مخالفة لقواعد الاختصاص القضائي، ويمس بضمانات المحاكمة العادلة 

للأحداث، ويُمثل خروجاً على أحكام القانون، وتناقضاً مع  مبدأ مراعاة المصلحة الفُضلى للحدث، وتجاوزاً لنصوص القانون الذي أناط بنيابة الأحداث، ومحكمة الأحداث دون 

سواهما الاختصاص في تحريك الدعوى والنظر والفصل فيها ، كما أناط بشرطة الأحداث الاختصاص بسلطة جمع الاستدلالات والضبط القضائي المتصل بقضايا الأحداث 

والأطفال المهددين بخطر الانحراف، بما يراعي حقوق الطفل وسبل إصلاحه وسرعة ادماجه في المجتمع، مُطالبة باتخاذ المقتضى القانوني الملائم، بما في ذلك إلغاء إجراءات 

المحاكمة، وإحالة موضوع المذكرة إلى دائرة التفتيش القضائي في القضاء والنيابة، لاتخاذ المقتضى القانوني اتجاه مخالفة أحكام القانون، والمساس بحقوق الحدث.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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كما تم رصد تكرار ظاهرة مثول ممثلي النيابة العامة أمام المحاكم دون إحضارهم لملفات الدعاوى، وطلبهم من المحكمة تأجيل النظر في الدعاوى لذلك السبب، وموافقة 

المحكمة على طلب التأجيل المسُتند لعدم إحضار ممثلي النيابة العامة لملفات الدعاوى الخاصة بها، حيث اعتاد بعض ممثلي النيابة الطلب من محكمتي بداية وصلح غزة 

تأجيل النظر في أكثر من عشر دعاوى جزائية منظورة أمام تلك المحكمتين، معللين ذلك بنسيانهم إحضار ملفات الدعاوى، وعدم اطلاعهم عليها، واستجابة المحكمة لذلك، 

إلى جانب ما رصده المركز من قيام ممثلي النيابة بالاطلاع على ملف المحكمة في معرض قيامهم بموجبات وظيفتهم أو تقديم مرافعاتهم.

وجّهت "مساواة" مذكرة إلى كل من رئيس دائرة التفتيش القضائي، والنائب العام في غزة، بيَّنت خلالها أن تكرار تأجيل النظر في الدعاوى الجزائية المنظورة أمام المحاكم، 

بسبب تقصير ممثلي النيابة في إحضار ملفاتهم، يُمثل سبباً جوهرياً في إطالة أمد التقاضي، ومساساً بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، على اعتبار أن التأخير في 

العدالة إنكار لها، وخروجاً عن متطلبات الوظيفة، ونقوصاً عن دور النيابة العامة كممثلة للمجتمع، وكخصم شريف في الدعوى، كما أن استجابة المحكمة المتكررة وتأجيلها 

للدعاوى سنداً لمثل هذا السبب، يُمثِّلأ قصوراً في إدارة الدعوى، ويؤثر تأثيراً سلبياً على ثقة المتقاضين/ات في أداء المحاكم واستقلاليتها وحيادها، ويمسّ بحقوق المتقاضين/

القانوني الملائم بشأن موضوعها، بما في ذلك إحالتها إلى دائرة  التي تحظر تاجيل الدعوى لذات السبب مرتين، مُطالبةً باتخاذ المقتضى  القانون  ات، وخروجا عن أحكام 

التفتيش القضائي في القضاء والنيابة العامة، بما يضمن التزام أعضاء النيابة بالقيام بموجبات وظيفتهم، ومساءلة من يُخّل بتلك الواجبات.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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وتُشير "مساواة" إلى ما رصدته من ظاهرة إقدام النيابة العامة على طلب تمديد توقيف المتهمين/ ات دون أن تُقدّم إلى المحكمة، أو القاضي الذي ينظر في الطلب ملف التحقيق، 

مكتفية بالقول شفاهة إلى أن إجراءات التحقيق لم تنته وأن التهمة خطيرة، وأن عدداً من القضاة يستجيبون وبشكل أوتوماتيكي لطلبات النيابة بتوقيف المتهمين الماثلين 

أمامهم لمدة ١5 يوماً دون أن يطلعوا على ملف التحقيق، ودون أن يكلفوا النيابة العامة بإحضاره للوقوف على صحة وقانونية طلب النيابة العامة وسلامة إجراءات التحقيق، 

وهذه الإجراءات المخالفة لحكم القانون لا تزال موضع تطبيق مع أنها في واقع الحال مخالفة تستدعي المساءلة وتوجب بطلان الإجراء.
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"مساواة" تطالب بإلغاء قرار إدارة جامعة الخليل بفصل سبعة من طلبته
"مساواة" تؤكد على أن حرية الرأي والتعبير حقٌّ دستوريٌّ مقدّس، ومُصان بموجب العديد من النصوص الواردة في القانون الأساسي، والقيد الوحيد الذي يمكن أن يَردِ عليه هو 

قيدٌ قيميٌّ أخلاقي، يقوم على عدم المغالاة والتعسّف في استخدامه بما يمسّ كرامة الإنسان، ولا يرقى مثل هذا القيد- بأي حال من الأحوال- إلى اعتباره جريمة جزائية تستدعي 

العقاب،وأن القيود القانونية التي قد تفرض على حرية الراي والتعبير يجب أن لا تصل الى حد إلغائها أو التضيق عليها وعليها الالتزام بالحفاظ على جوهرها ومراعاة المعايير 

والقيم الديمقراطية المصانة بموجب العهود والاتفاقيات الدولية ،والتي تعتبر سمة من سمات الدولة المدنيه الحديثة القائمة على حماية حقوق الانسان واحترامها، وهذا ما 

نصت عليه المادة العاشرة من القانون الاساسي ،وما اعتبرته المادة ٣٢ منه من أن المساس بأي حق من حقوق الانسان الدستوريه ، ومن ضمنها الحق في حرية الرأي والتعبير 

جريمه لا تسقط بالتقادم وموجبة للمسائلة والتعويض، مع مراعاة أن من حق المتضرر من ممارسة حرية الرأي والتعبير بمخالفة لمعايرها وإجراءاتها المطالبة بالتعويض عن 

الاضرار التي قد تلحق به جراء تلك الممارسة الخاطئة .

في أعقاب قرار إدارة جامعة الخليل بفصل سبعة من طلبتها على خلفية تعليقاتهم على منشور ورد على صفحة عمادة القبول والتسجيل في الجامعة، "مساواة" أصدرت ورقة 

موقف طالبت فيها بإلغاء القرار.

وبالنظر إلى أهمية ورقة الموقف من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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تتمة/ مخاطر جديّة قد تحوّل إصلاح القضاء إلى مذبحة
ورقة موقف بيَّنت من خلالها المخاطر التي من الممكن أن تحدث نتيجة القرارين بقانون، والتي يُخشى أن يتحول بموجبهما الإصلاح إلى مذبحة تُكرس الهيمنة، وطالبت بإلغاء 

القرار بقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١9، والدعوة إلى لقاء مجتمعي تعدّدي لاختيار لجنة أو هيئة أو جسم أو مجلس انتقالي يعتمد أسلوب التقييم المهني للأداء، وفقاً لما ورد في 

مبادرة "مساواة" المشار إليها في الورقة.

وبالنظر إلى أهمية ورقة الموقف من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.



عين على العدالة
24

  



عين على العدالة
25

المساس بالحق في حرمة الحياة الخاصة وتجاوز حدود وصلاحيات الشرطة
خروج عن أحكام القانون والمعايير الدولية

تلقى المركز الفلسطيني لاسقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ ٢٠١9/٠6/١9 من المواطنة: فاتن صافي، من غزة، تفيد بأن عدداً من عناصر مركز شرطة 

..... قاموا بمداهمة منزلها في تمام الساعة السابعة من صباح يوم ٢٠١9/6/١9، بتعليمات من ضابط الدورية ....، حيث قاموا بتكسير باب المنزل وتوجيه السلاح لها ولأطفالها، 

وإثارة الفزع في المنزل بدعوى التفتيش والبحث عن زوجها، الذي أخبرتهم أنه غير موجود داخل المنزل وإنما في بيت شقيقه في الطابق العلوي.

وأضافت المتشتكية أن زوجها وقع عن الطابق الرابع أثناء ملاحقة الشرطة له، وأنه أصُيب بجروح وكسور، وأن عناصر الشرطة المداهمين لم يكلفوا أنفسهم عناء طللب الاسعاف 

م )قوم بكفي هبل(. لزوجها المصاب الذي خاطبوه بتهكُّ

سنداً للشكوى وجهت "مساواة" مذكرة إلى النائب العام في غزة، وضّحت فيها أن الشكوى -إن صحت وقائعها- تنطوي على تجاوز لصلاحيات الضابطة العدلية، وعدم قيام أفراد 

الشرطة المذكورين بموجبات وظيفتهم، بما فيها الالتزام بحصولهم على إذن بالتفتيش وإجرائه على نحو يصون كرامة المواطن/ة، واستخدامهم للقوة والعنف، ما ينتهك حرمة 

الحياة الخاصة،والسلامة الجسدية والكرامة الانسانية للمواطنين/ات، مُطالبة باتخاذ المقتضى القانوني ومسائلة ضابط الدورية وعناصر الشرطة، مع ضمان حق المشتكية 

بالتعويض حسب الاصول.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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تأسف "مساواة" لعدم تلقيها أي رد على مذكرتها، آملة أن تكون جهات الاختصاص قد اتخذت المقتضى القانوني المناسب بشأن موضوعها.
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أساليب توقيف واحتجاز غاية في الخطورة تتمثّل باحتجاز الرهائن والتحايل على 
قرارات المحاكم بالاعتقال على ذمة المحافظ يجب وقفها الفوري ومساءلة متبعيها

الضواحي مع عناصر من المباحث العامة باعتقال شقيقه من منزله، وتوقيفه، دون إبداء الأسباب، وأفاد المشتكي بأنهم وعند قيامه وذويه  بالايضاح للشرطة أن النيابة 

ح". العامة أفرجت عن شقيقه، قال لهم أحد عناصر الشرطة العاملين في المركز: "خليِّ اولاده يجو يسلمّوا حالهم وهو بروِّ

الفلسطينية، وضّحت فيها أن الشكوى –إن صحت وقائعها_تشكل جريمة  للشكوى وجهت "مساواة" مذكرة إلى مدير ديوان المظالم وحقوق الانسان في الشرطة  سنداً 

احتجاز غير مشروع موجبة للمسائلة، مُطالبة باتخاذ المقتضى القانوني المناسب، بما يضمن الإفراج الفوري عن المحُتجز، مع ضمان حق المشتكي بالتعويض، ومحاسبة 

المسؤولين عن احتجازه، وأشارت إلى أنه لا يجوز توقيف المتُّهم أكثر من ٢٤ ساعه من قبل الشرطة التي تلكأت وفقاً للشكوى في إحالة الموقوف إلى النيابة العامة، على خلاف 

حكم القانون. 

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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وبعد تواصل "مساواة" هاتفياً مع ديوان المظالم وحقوق الانسان في الشرطة عدة مرات، تلقّت رداً بتاريخ ٢٠١9/٠9/٠٢ يُفيد بأن المحُتجَز موقوف على ذمة المحافظ!

 بعد حوالي شهر علمت "مساواة" أنه تم الافراج عن الموقوف.
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تتمة/ مُخالفات جسيمة قد تُوسم مسابقة إشغال
الوظيفة القضائية بشبهة عدم الدستورية وإنتهاك حقوق الإنسان 

رقم ٣ لسنة ٢٠١١ الساري في قطاع غزة، وبتاريخ ٢٠١9/8/5 أعلن المجلس عن أسماء الفائزين بالمسابقة، والتي لم تتضمن إسم أي إمرأة.

"مساواة" بصفتها هيئة رقابية أهلية مستقلة، وقفت على السند القانوني للمسابقة وإجراءاتها ونتائجها، ورأت بأنها انطوت على مساس بالحقوق الدستورية للمواطنين/ات، 

وعليه، أصدرت ورقة موقف بيّنت من خلالها أوجه المخالفة التي وسمت المسابقة القضائية، ووجهت الورقة إلى النيابة العامة، وإلى المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.

وبالنظر إلى أهمية ورقة الموقف من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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بتاريخ ٢٠١9/٠8/٢8 تلقت "مساواة" كتاباً من النائب العام في غزة، يشير إلى أن القانون قد كفل لأي مواطن الطعن في الاجراءات الادارية أمام المحكمة المختصة، وأنه ليس 

للنيابة العامة اختصاص أو صلاحية في الرقابة على أعمال المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، في حين لم تتلقى "مساواة" ردا عليها من المجلس الاعلى للقضاء الشرعي آمله أن 

يكون قد وقف عليها وعالجها وفقا للقانون الاساسي والقوانين السارية.

"مساواة" تنشر رد النيابة العامة كما وردها.



عين على العدالة
31



عين على العدالة
32

تتمة/ القضاء الشرعي في غزة يشرعن "الحبس حتى الإذعان"
ذ والنيابة العامة تقول أنها غير مختصة والشرطة القضائية تُنفِّ

المطالبة بإلغاء إجراء "الحبس حتى الإذعان"، الذي تلجأ إليه المحاكم الشرعية في غزة ، والتي ترى "مساواة" خطورة بالغة في الصمت عليه بوصفه من وجهة نظرها يمثل انتهاكاً 

لحقوق الانسان. 

وبالنظر لأهمية الرد من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشره كما وردها.



عين على العدالة
33



عين على العدالة
34

تتمة/ حُسن إدارة المال العام يتطلّب الشفافية ومساءلة الفاسدين
بالعقود والقرارات المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين، وإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بإعادة المبالغ التي كانوا قد 

تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم؛ على أن يُدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة، وعلى أن تُعتبر المبالغ التي تقاضوها لاحقاً 

للتأشيرة كمكافآت، واستعادة كافة المبالغ التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابقة كبدل إيجار ممن لم يثبت استئجاره خلال ذات الفترة.

"مساواة" بصفتها هيئة رقابية أهلية مستقلة وقفت على القرارين، ونشرت ورقة موقف بتاريخ ٢٠١9/٠8/٢٢ بيّنت فيها موقفها منهما وملاحظاتها عليهما، ونظراً 

لأهمية الورقة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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      تجدُر الإشارة إلى أنه لم يتم الاعلان عن التنفيذ الفعلي للقرارين الرئاسيين لغاية إصدار هذه النشرة!
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احترام الحق في المشاركة السياسية عبر الآلية القانونية لتولي الوظائف العامة 
وإدارة الهيئات المحلية يتطلب إجراء انتخابات لبلدية غزة

تابعت "مساواة" ما تداولته المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن تنظيم بلدية غزة، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، اجتماعاً أعلنتا فيه أن النخب والشرائح 

المجتمعية لسكان مدينة غزة قد توافقت على انتخاب الدكتور يحيى السراج رئيسا لبلدية غزة، خلفاً للمهندس نزار حجازي.

ل مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي، وقانون انتخاب المجالس المحلية، وعليه أصدرت ورقة موقف بيّنت فيها أوجه المخالفات، وطالبت  "مساواة" ترى أن الإعلان شكَّ

كافة الجهات الرسمية والأهلية باحترام حقوق المواطنين/ات الدستورية، وفي مقدمتها حقهم/ن في انتخاب ممثليهم في المجالس المحلية، ومختلف السطات العامة، وإجراء 

انتخابات لمجلس بلدية غزة وفقاً لأحكام القانون الأساسي وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية.

ونظراً لأهمية الورقة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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"مساواة" تُشير إلى عدم استجابة الجهات الرسمية إلى مطالبها، وتكرار ظاهرة التعيين في المجالس البلدية في غزة، والتي كان آخرها تعيين مجلس بلدي رفح، واللافت أن 

التعيين تم في وقت متزامن مع وصول رئيس لجنة الانتخابات المركزية إلى غزة، في مسعى للخروج من عنق الزجاجة، والاتفاق على حسم الخلافات عبر صناديق الاقتراع من 

خلال اجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية.
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تتمة/ امتناع عن تنفيذ قرار قضائي صادر بحق شرطي يمارس عمله في المحكمة مُصدرة القرار !
ن المحكوم لها من الحصول على حقوقها "مساواة" تُكِّ

وتلزم المحكوم عليه بالوفاء بها إنفاذاً للقرارات القضائية
ثلاث قرارات قضائية بحبس المحكوم عليه …..، والذي يعمل شرطياً لدى الشرطة القضائية، ويمارس عمله الشرطي في محكمة .....، بموجب دعوى تنفيذية أقامتها المشتكية، 

موضوعها: المطالبة بمبلغ تقارب قيمته الاجمالية )٣١٠٠٠٠( شيقل، مشيرة إلى أن أوامر الحبس صدر أولها في شهر ٢٠١9/٠١ وآخرها قبل أيام من تاريخ تقديم الشكوى، إلا 

أن الأوامر لم تُنفّذ.

ل جريمة امتناع عن  ت وقائعها- تُشكِّ سنداً للشكوى وجهت "مساواة" مذكرة خطية إلى كلٍ من النائب العام ورئيس هيئة قضاء قوى الأمن، بيّنت فيها أن الشكوى –إن صحَّ

تنفيذ قرار قضائي، وقد تندرج تحت مظلة جرائم الفساد وفقاً لأحكام القوانين السارية، إضافةً إلى أن عدم تنفيذ القرارات القضائية يوهن ثقة الناس بالقضاء، ويدفعهم إلى 

استيفاء الحق بالذات، إلى جانب ما يُمثله من انتهاك فظ جراّء تغييب إعمال مبدأ المساءلة، وتمكين المخالفين لأحكام القانون من الإفلات من العقاب، مُطالبةً باتخاذ المقتضى 

القانوني الملائم، بما يضمن سرعة تنفيذ القرارات القضائية موضوعها، والتعميم على أفراد الشرطة القضائية بوجوب الإنصياع للأوامر القضائية، ومسائلة المسؤول  عن متابعة 

تنفيذ أوامر الحبس المشُار إليها.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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بتاريخ ٢٠١9/١٠/١٠ تلقت "مساواة" رداً خطياً من النائب العام يفيد أنه وبعد القيام بالاجراءات اللازمة من طرف النيابة العامة تبيّن أن المحكوم عليه قام باسترداد أوامر 

الحبس الصادرة بحقه حسب الأصول؛ وبتاريخ ٢٠١9/١٠/١٤ تلقت رداً آخر من رئيس هيئة قضاء قوى الأمن، يفيد بما ورد في رد النيابة العامة.

ونظراً لأهمية الرديْن من الزاوية القانونية فإن"عين على العدالة" تنشرهما كما ورداها.
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كما أكدت المشتكية لـ"مساواة" قيام المنفذ ضده بالوفاء بالإلتزمات المترتبة في ذمته على نحوٍ توافقت معه عليه، ما أدى إلى استرداد أوامر الحبس وذلك بعد توجيه "مساواة" 

لمذكرتها بالخصوص.
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المساس بالحق في إشغال الوظيفة العامة موجب للمسائلة
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ ٢٠١9/٠٣/٠8 من المواطن طارق ابراهيم عبد العزيز حجو، من غزة وسكان بيتونيا، 

غ في الأمن الوطني كسنوات  تفيد بأنه عمل كمتفرغ في قوى الأمن الوطني لمدة ١8 عاماً إلى أن تم نقله للعمل في وزارة الإقتصاد )الكادر المدني(، حيث تم اعتماد ١8 سنة تفرُّ

خدمة لأغراض الترقية والراتب، في الوقت الذي كان مُعاراً فيه لبلدية الزهراء/ غزة، حيث تمت إعارته لرئاسة البلدية منذ عام ٢٠٠5 حتى ٢٠٠9 حيث تم إقصائه عن رئاسة 

البلدية، وإعادته إلى وظيفته بدرجة مديرC، في حين كان من المفترض حسب قانون الخدمة المدنية أن تكون درجته مدير C+٢٢ سنة خدمة.

الترقية  لغايات  المدنية عليهم واحتساب علاواتهم  الخدمة  تم تطبيق قانون  الوظيفي بوضعه،  يتشابه وضعهم  والذين  المشتكي  من زملاء  بأن عدداً  الشكوى  وأشارت 

والراتب، بخلاف ما حصل معه.

ت وقائعها- يمَس بالحقوق الوظيفية للمشتكي،  سنداً للشكوى وجهت "مساواة" مذكرة إلى وزير المالية بتاريخ ٢٠١9/٠9/١٧ بيّنت فيها أن ما ورد في الشكوى –إن صحَّ

ن  ويمثل تجاوزاً لمبدأ سريان الأثر الفوري للقانون، مطالبة بالوقوف على مذكرتها، والعودة عن القرار الخاص بعدم انطباق العلاوات على الراتب والترقية معاً، بما يُمكِّ

المشتكي من حقه في شمول الراتب والترقية معاً أسوة بزملائه، وإعمالاً لنصوص القانون.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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ولما لم تتلق "مساواة" رداً على مذكرتها قامت بإرسال تذكير إلى وزير المالية بعد شهر من إرسال المذكرة، وتأسف لأنها لم تتلقَ أي ردٍ عليهما حسب الأصول، وتأمل أن تكون 

الوزارة قد عالجت موضوعها وفقا للقانون.

تتمة/ لا لتعديل قانون السلطة القضائية
لم  أشخاص  فيها على  المشاركين/ات  اقتصر  والتي  القضائية،  السلطة  قانون  تعديل  استهدفت  ولقاءات  والنوعية لمساعٍ  الواسعة  والمجتمعية  القانونية  المقاطعة 

يتجاوز عددهم أصابع اليدين، إلى جانب مجلس القضاء الإنتقالي، وعدد محدود من مؤسسات مجتمع مدني، أبان حقيقة أن جُلّ القانونين والغالبية العظمى من 

مؤسسات المجتمع المدني يدركون مخاطر تعديل قانون السلطة القضائية ،بوصفه قانوناً مكملاً للدستور، وناظماً لسلطة من سلطات الدولة الثلاث، يُحظر تعديله 

أو المساس به من قبل أية جهة، باستثناء السلطة التشريعية المنتخبة التي أناط بها حصرا قانوننا الأساسي )عقدنا الاجتماعي( سلطة التشريع والرقابة، ويدركون 

كذلك أن متطلبات مبدأ الفصل بين السلطات وأسس دولة القانون تتأبى إقدام السلطة التنفيذية على تعديل قانون السلطة القضائية، كما تتأبى إعمال سياسة 

التشريع على المقاس، الأمر المحظور لما يمثله من تضارب مصالح يتناقض ومبدأ سيادة القانون وقواعد الحكم الرشيد.

إننا نرى في مساعي البعض لإجراء تعديل على قانون السلطة القضائية يناقض الاعلان الرسمي عن إجراء انتخابات عامة بدأت بإعلان من الرئيس نال موافقة سائر 

ألون الطيف السياسي والحزبي، ما يجعل من محاولة تعديل قانون السلطة القضائية فضلاً عن تناقضه مع المبادئ الدستورية محاولة لاستباق نتائج الانتخابات من 

جهة ،وخطوة بإتجاه المساس بالقانون الأساسي عبر إشاعة مناخ قبول تعديل القوانين الأساسية من قبل السلطة التنفيذية.

إن القضاء حق من حقوق الناس ،وأزمة منظومة العدالة أزمة بنية وأداء بشري كانت ولا تزال، ولم تكن يوماً أزمة نص في منظومة التشريعات الناظمة للعدالة، ولا 

يوجد ثمة حاجة ملحة وضرورية وطارئة توجب تعديل قانون السلطة القضائية بقرار بقانون، ومتطلبات إصلاح منظومة العدالة ومن ضمنها القضاء تنحصر في 

تقييم مهني نزيه لأداء من يُشغل/ تُشغل وظيفته ومسائلة كل من يثبت خروجه عن مقتضيات وظيفته أو فساده، دون مساس بمبادئ استقلال القضاء والقضاة.

والقضاء مكون أساس من مكونات النظام السياسي، وتعديل أو تطوير القانون الناظم له يخضع لقواعد وأصول وإجراءات التشريع المسندة للسلطة التشريعية 

بوصفها المكون الآخر لمكونات النظام السياسي إلى جانب السلطة القضائية والسلطة التنفيذية.

وعليه فإن بداية الإصلاح تقتضي إجراء انتخابات عامة تسفر عن مجلس تشريعي منتخب يتولى إعادة النظر في القوانين والتشريعات السارية وتعديل ما يرى وجوب 

تعديله منها بالإلغاء أو التعديل أو الاضافة،،، وهذا أمر لا يتناقض مع إصلاح أداء القائمين على السلطات الثلاث ومن ضمنها السلطة القضائية ،والذي يتم عن طريق 

التقييم النزيه والمسائلة، وحفاظاً وصوناً لحقوق المواطنين/ات وتمسكاً بمبدأ دولة سيادة القانون والفصل بين السلطات.

 إننا وإذ نثمن عالياً المعارضة المجتمعية الواسعة لتعديل قانون السلطة القضائية، نرفع صوتنا عالياً لا لتعديل قانون السلطة القضائية. 
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تتمة/ "مساواة" تُطالب السيد الرئيس بإهمال مشروع القرار بقانون بلا رقم لسنة 2019 
بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وطرحه جانباً وعدم الالتفات إليه

حصلت "مساواة" على صورة من مشروع قرار بقانون بلا رقم لسنة ٢٠١9 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، الذي جرى تنسيب إصداره إلى السيد الرئيس من قبل مجلس 

القضاء الانتقالي في جلسته رقم ١٧ لسنة ٢٠١9، المنعقدة بتاريخ ٢٠١9/٠9/٠٢، وعلمت "مساواة" بصدوره عن الرئيس الذي امر بإيقاف نشره بعد اصداره  . 

بتاريخ  الرئيس  السيد  إلى  مذكرة  ووجهت  الأخيرة،  بمادته  وانتهاءاً  ديباجته  من  بدءاً  المشروع  تضمنه  ما  على  بإمعان  وقفت  مستقلة،  أهلية  رقابة  هيئة  بصفتها  "مساواة" 

٢٠١9/٠9/٢٤ بيّنت من خلالها أبرز المخاطر التي تضمّنها المشروع، مُطالبةً بطرحه جانباً وعدم الإلتفات إليه.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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وعلى الرغم من ايقاف نشره الى أن محاولات تعديل قانون السلطة القضائية لا تزال جارية على الرغم من المعارضة المجتمعيه والقانونيه الواسعة لذلك ، حيث علمت "مساواة" 

بان المجلس الانتقالي يعكف بدعم من عدد محدود من مؤسسات مجتمع مدني على اعداد مشروع قرار بقانون معدل لقانون السلطة القضائية!
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جريمة مقتل الشابة إسراء غريب وصمة عار في جبين مجتمع بأكمله
وتعبير عن ثقافة عبودية المرأة في نظام ذكوري إقطاعي متخلّف

بعد مقتل الشابة المرحومة إسراء غريب، واهتمام الرأي العام الذي أثارته الجريمة، أصدرت "مساواة" ورقة موقف أشارت من خلالها إلى أن مقتل الشابة إسراء يمثل وصمة 

عار في جبين مجتمع بأكمله، ويعبر عن ثقافة عبودية المرأة في نظام ذكوري إقطاعي متخلف، ما يستدعي اتخاذ جملة من السياسات والاجراءات أوردتها الورقة، والتي 

وبالنظر إلى أهميتها من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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تتمة/ "مساواة" تراقب على الامتحان التحريري وتُستبعد من الرقابة على 
الامتحان الشفوي للمسابقة القضائية الخاصة بتعيين قضاة صلح

وتراقب على الامتحان الكتابي للمحامين المتدربين
نظّم مجلس القضاء الانتقالي مسابقة قضائية لتعيين قضاة صلح، راقبت "مساواة" على الامتحان التحريري الذي مثّل جزءاً من إجراءاتها، وعُقد بتاريخ ٠8/٠9/٢٠١9، 

وذلك بناءاً على طلب من لجنة المسابقة القضائية. 

"مساواة" أعدَّت تقريرها الرقابي على الامتحان التحريري، وأرسلته إلى رئيس لجنة المسابقة القضائية، بيَّنت من خلاله ملاحظاتها بشأنه، مُطالبة بتمكينها من الرقابة 
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على الامتحان الشفوي وبقية إجراءات المسابقة إلا أنها استبعدت من ذلك مايشوب المسابقة من انتهاك لقواعد الشفافيه في إشغال الوظيفة العامة والتي تتصدر الوظيفة 

القضائية صدارتها .

ونظراً لأهمية التقرير من الزاوية القانونية، فإن "عين على العدالة" تنشره.
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تأسف "مساواة" لعدم دعوتها للرقابة على بقية إجراءات المسابقة القضائية.
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وفي ذات السياق راقبت "مساواة" على الامتحان الكتابي للمحامين المتدربين، الذي عُقد في جامعة بيرزيت، بتاريخ ٢٠١9/١٠/٢٠، وذلك بناءاً على دعوة موجهة إليها من 

مجلس نقابة المحامين، حيث شكّلت "مساواة" فريقاً رقابياً، قام بإعداد تقريره الرقابي الذي أرسلته "مساواة" إلى النقابة.

ونظراً لأهمية التقرير من الزاوية القانونية، فإن "عين على العدالة" تنشره.
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"مساواة" تُشير إلى التطوّر الإيجابي الذي شهدته إجراءات الامتحانات الكتابية منذ بدء عملية رقابتها الدورية على امتحانات النقابة، كما وتُشير إلى الاستجابة الملحوظة 

من قبل مجلس نقابة المحامين لملاحظاتها الواردة في تقاريرها الرقابية.
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تتمة/ قرار "المحكمة الدستورية" بشرعنة القرار بقانون رقم )17( لسنة 2019 بشأن 
س الهيمنة وتبعدنا عن طريق الإصلاح  تشكيل مجلس القضاء الإنتقالي خطيئة تُكرِّ
بعد قيام المحكمة الدستورية بشرعنة القرار بقانون رقم )١٧( لسنة ٢٠١9 بشأن تشكيل مجلس قضاء انتقالي، والذي أنُيط به صلاحيات واسعة النطاق تفتقر إلى بيان 

المعايير المهنية والقانونية المتعارف عليها في تقييم أداء القضاة، أصدرت "مساواة" ورقة موقف عبّرت فيها عن خيبة أملها المتوقعة من قرار المحكمة، وبينت رؤيتها في أن هذا 

القرار يمس بمبدأ الشراكة والقيم الديمقراطية والدستورية، وأنه تكريس للهيمنة وتعميق للأزمة بدلا من مواجهتها، ووضّحت الورقة مخاطر قرار المحكمة الدستورية.

  وبالنظر إلى أهمية ورقة الموقف من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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العلمية  للمعايير  تتولى ووفقاً  أو هيئة  أو جسم  بلجنة  استبداله  أو  الانتقالي، وإعادة تشكيله  المجلس  المذكور، وحل  بقانون  القرار  بإلغاء  "مساواة" ستواصل مطالبتها 

المعتمدة دولياً بتقييم أداء كل من يشغل وظيفة في منظومة العدالة، من أعلى الهرم وحتى أسفله، وعلى وجه الخصوص القضاء والنيابة والمحكمة الدستورية، تقييماً مهنياً 

موضوعياً يستهدف إعادة البناء والمسائلة معاً، يُشكل من شخصيات مجتمعية موضع احترام وإقرار مجتمعي بالنزاهة والحيدة خلال مدة زمنية محددة، وتذكر بعديد من 

المبادرات والبيانات وأوراق الموقف التي أصدرتها بهذا الشأن، وبيّنت من خلالها رؤيتها بشأن إصلاح وتوحيد منظومة العدالة، وهي وإذ تؤكد على موقفها ترى في مجلس 

القضاء الانتقالي سلطة أمر واقع لا يكتسب من وجهة نظرها الشرعية الدستورية والمجتمعية، سيما وأن تشكيله قد تم تحت جنح الظلام، دون مشاركة مجتمعية حقيقية، 

وستواصل الرقابة على أدائه بهذا الوصف، إلى أن يقتنع أصحاب القرار ويعتمدوا طريق المشاركة المجتمعية كأسلوب وحيد ناجع للإصلاح، وتحذر من مغبة امتداد اليد على 

قانون السلطة القضائية بوصفه قانوناً مكملاً للدستور، ويحظر تعديله بقرار بقانون، مذكرة بأن المساعي السياسية المعلنة تشير إلى قرب إجراء انتخابات عامة تشريعية 

ورئاسية، ما يفقد مساعي البعض بتعديله بقرار بقانون لمبرراته وأسانيده، وفي مقدمتها انتفاء الحاجة التي لا تحتمل التأخير لتعديله. 
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وصول المرأة للعدالة حق دستوري واجب الاحترام والتنفيذ
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ ٢٠١9/٠9/٢٣  من المواطنة ...... من مدينة غزة، تفيد حصولها على حكم قضائي صادر 

عن محكمة صلح ..... بتاريخ ٢٠١9/9/١٢، في طلب إثبات حالة ومنع من التصرف، للمطالبة بحقوقها الإرثية. قامت المشتكية بالمطالبة بتنفيذ القرار، وتحرير محضر رسمي 

به، وتبليغ أطراف الخصومة والمحكمة، وألُزمت بدفع مبلغ ٤٠٠ شيكل بناءً على قرار المحكمة دون سند من قانون الرسوم القضائية! ورغم ذلك تفاجأت المشتكية بمخالفة 

القرار القضائي من قبل المستدعى ضدهم، فتوجهت إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى، إلا أنها مُنعت من تقديمها من قبل الضُباط الُمناوبين دون أي مبرر مشروع، فتوجهت 

للمحكمة لإثبات حالة التغيير في معالم الحالة المثُبتة سابقاً في محضر رسمي، فطلب منها تقديم طلب إثبات حالة ومنع من التصرف للمرة الثانية ودفع مبلغ )٣5٠ شيكل(!!

ت  الفني في المجلس الأعلى للقضاء في غزة، بيّنت فيها أن ما ورد في الشكوى –إن صحَّ العام ورئيس المكتب  النائب  للشكوى وجهت "مساواة" مذكرة خطية إلى كلٍ من  سنداً 

ل مساساً بحقوق المواطنين/ات على حدٍ سواء، ويطيل أمد وصول المتقاضي/ة إلى حقه/ا، ويُعزز من إعمال المعيار الشخصي في أداء موجبات الوظيفة العامة،  وقائعها- يُشكِّ

وبخاصة من قبل الشرطة والضابطة العدلية، مُطالبةً باتخاذ المقتضى القانوني الملائم، بما يضمن وصول كافة المواطنين/ات للعدالة وفقاً للأصول القانونية، ومسائلة المتسببين 

في الانتهاكات الواردة في الشكوى، بما في ذلك إلزام الشرطة وأفراد الضابطة العدلية بالقيام بموجبات وظيفتهم دون إبطاء أو مماطلة أو تمييز.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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تأسف "مساواة" لعدم تلقيها أي رد على مذكرتها، آملةً أن تكون شكواها قد وجدت طريقها للحل.
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التعذيب جريمة خطيرة تنتهك المبادئ الدستورية والمعايير الدولية
وتس بالحق في الكرامة الانسانية والسلامة الجسدية وتتطلب المسائلة ولا تسقط بالتقادم

تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية من المواطن: ...... من سكان مدينة غزة، تُفيد بتوقيفه وأخيه وأخته ووالدهم الطاعن في السن: 

...... في مركز شرطة ..... منذ تاريخ ٢٠١8/١١/٢١ وحتى تاريخ تقديم الشكوى، ووفاة والدهم أثناء توقيفه دون عرضه على المحكمة، حيث تم مداهمة منزل المشتكي 

وتفتيشه دون الحصول على إذن من النيابة العامة، والإعتداء عليه وعلى أخيه وأخته ووالده بالضرب من قبل أفراد الشرطة المشاركين في مداهمة منزلهم، وتوقيفهم جميعاً، 

وإجبارهم على التوقيع على إفادات مكتوبة مسبقاً من قبل عناصر المباحث العامة، وأضافت الشكوى أن سبب ذلك هو تقديم شكوى ضدهم من قبل أشخاص من عائلة 

..... موضوعها نزاع مالي.

سنداً للشكوى وجهت "مساواة" مذكرة إلى كلٍ من النائب العام ورئيس المكتب الفني في المجلس الأعلى للقضاء في غزة، بيّنت فيها أن ما ورد في الشكوى –إن صحّت وقائعها- 

ينطوي على مخالفات جسيمة ومساس خطير بحقوق الإنسان من حيث الإحتجاز دون مبرر أو سبب قانوني مشروع، والحرمان من ضمانات المحاكمة العادلة، والتعذيب، 

والضرب المفضي إلى الموت، وسوء استخدام السلطة، وتجاوز الصلاحيات، ما قد يندرج تحت مظلة العبث بأمن المواطنين/ات وكرامتهم الإنسانية، مطالبة باتخاذ المقتضى 

القانوني الملائم بما يكفل تفعيل آليات المحاسبة والمسائلة الإدارية والجزائية، وعدم إفلات مرتكبي جريمة التعذيب من العقاب، وإنهاء عملهم في الشرطة والمباحث، وضمان 

حقوق المشتكي وأسرته.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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تأسف "مساواة" لعدم تلقيها أي رد على مذكرتها، آملةً أن تكون شكواها قد وجدت طريقها للحل.
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إلى متى يستمر الإهمال الطبي دون مسائلة!
'تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية من المواطن: نعيم مصطفى صيام، من سكان مدينة غزة، تفيد بأن زوجة إبنه توجهت إلى 

مستشفى ..... في غزة بحالة ولادة، وأنها أمضت ساعات طويلة داخل قسم الولادة دون أن تتلقى أي إشراف أو معالجة أو حتى فحص، بالرغم من الطلب المتكرر من الطاقم 

الطبي المناوب بالمتابعة، الأمر الذي تسبب بتعرض الجنين لخلع في كتفه الأيسر أثناء عملية الولادة.

سنداً للشكوى وجهت "مساواة" مذكرة إلى كلٍ من النائب العام ووكيل وزارة الصحة في غزة، بينت أن ما ورد في الشكوى –إن صحّت وقائعها- يُشكل خطأً طبياً يتطلب 

التحقيق والمسائلة، ومشيرةً إلى ضعف إن لم يكن غياب للرقابة على حسن أداء المنشأة الطبية التي تمت الولادة فيها وطاقمها المشرف والمنفذ للولادة، وقد يُشكل مخالفة  

للقانون الوطني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الطفل، ومسؤولية الاطباء، مُطالبةً بتشكيل لجنة تحقيق في الواقعة موضوع هذه المذكرة، واتخاذ المقتضى 

القانوني اللازم بشأنها.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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تأسف "مساواة" لعدم تلقيها أي رد على مذكرتها، آملةً أن تكون شكواها قد وجدت طريقها للحل.
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54 مؤسسة مجتمع مدني تطالب بإلغاء القرار
بقانون رقم 17 لسنة 2019  والمراسيم الصادرة بالتزامن معه وحل المجلس الانتقالي

في أعقاب إصدار الرئيس قرارين بقانون بتاريخ ٢٠١9/٧/١5 بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قضاء انتقالي، وقرارات رئاسية بتاريخ ٢٠١9/٧/٢9 بترقية 

)٣٣( قاضياً بناءً على تنسيب مجلس القضاء الانتقالي، ومرسوماً رئاسياً بتاريخ ٢٠١9/٧/٣١ بتشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة، أصدرت 5٤ مؤسسة مجتمع 

مدني في الضفة الغربية وغزة، ورقة موقف مشتركة، طالبت من خلالها بإلغاء القرار بقانون ١٧ لسنة ٢٠١9 والمراسيم الرئاسية الصادرة بالتزامن معه.

ونظراً إلى أهمية ورقة الموقف من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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"مساواة" تنجح في الإفراج عن موقوف تعرّض للاحتجاز والتعذيب بمخالفة لأحكام القانون
 تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ ٢٠١9/١٠/٠6 من المواطن تيسير نادر جبر اخلاوي من قرية إذنا قضاء الخليل، تفيد 

استمرار اعتقال شقيقه من قبل جهاز المباحث العامة بعد إيقافه من قبل مدير عمليات شرطة الخليل، ومن ثم من قبل جهاز الأمن الوقائي، حيث تعرضّ شقيقه للتعذيب 

والشبح والحط من الكرامة والابتزاز والتهديد من قبل القائمين على احتجازه، ما دفعه لمحاولة الإنتحار، وأضافت الشكوى أن محكمة صلح الخليل قضت بإخلاء سبيله 

مرتين، إلا أن القائمين على اعتقاله رفضوا تنفيذ قراري المحكمة.

سنداً للشكوى وجهت "مساواة" مذكرة خطية إلى النائب العام ورئيس هيئة قضاء قوى الأمن، بيّنت أن ما ورد في الشكوى -إن صحت وقائعها- يُشكّل تجاوزاً خطيراً لأحكام 

القوانين السارية، وتناقضاً جوهرياً مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والملزمة به دولة فلسطين، فضلاً عن ما يمثله من هدر ومساس بمبادئ دولة 

القانون، والفصل بين السلطات، وما ينطوي عليه من انتهاك فظ لحقوق الإنسان، ما قد يندرج تحت مظلة جرائم الفساد، مطالبة باتخاذ المقتضى القانوني الملائم بما يلزم 

الضابطة العدلية بما فيها الأجهزة الأمنية بعدم تجاوز صلاحياتها، وضرورة انصياعها للقرارات القضائية، التي يجب أن تسود على الكافة حكاماً ومحكومين، والوقوف على 

استخدام المحافظ لما يسمى بالإعتقال على ذمة المحافظ في هذه الواقعة بالذات، لما قد يمثله من إعاقة لتنفيذ حكم القضاء، وتعسفاً في استعمال السلطة، وتهديداً جدياً للحق 

في الحياة والكرامة الإنسانية، وانصياعاً لرغبات بعض العاملين في الأجهزة الأمنية، وتبريراً لهم لعدم الإنصياع للأحكام والقرارات القضائية.

ونظراً إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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بتاريخ ٢٠١9/١٠/١٧ علمت "مساواة" أنه تم الإفراج عن الموقوف.
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تتمة/ الحق في الجنسية حق دستوري لا يقبل أي قيد ولا يجوز المساس به
مدير ديوان رئيس الوزراء يستجيب لمذكرة "مساواة" و مدير عام الجوازات والجنسية

في وزارة الداخلية يقول بأن الأمر لا زال بانتظار موافقة المخابرات
ولا زلنا والمواطن ننتظر

مشيراً إلى إستخدامه لجواز سفره لغايات السفر والتنقل عدة مرات منذ عام ٢٠١٢ وحتى تاريخ إتلافه، وأنه أبلغ الجهات الرسمية وذات الاختصاص بأمر إتلاف جواز سفره، 

وشرع في معاملة الحصول على جواز سفر بدل فاقد، والتي أرفق بها الجواز المحترق، إلا أنه فوجئ خلال شهر آب الماضي بوزارة الداخلية تبلغه برفض منحه جواز سفر لدواعٍ 

أمنية أبقتها الوزارة مُبهمة ومجهولة. 

سنداً للشكوى وجهت "مساواة" مذكرة خطية إلى رئيس الوزراء وزير الداخلية بينت فيها أن ما ورد في الشكوى –إن صحّت وقائعها- يشكل مساساً خطيرا بحقوق الإنسان، 

وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحق في الجنسية التي لا يجوز قانوناً ووفقاً لأحكام القانون الأساسي المساس بها أو حرمان أي مواطن منها، كونها عنوان المواطنة، ويتناقض 

تناقضاً جوهرياً مع وثيقة العقد الإجتماعي )القانون الأساسي(، كما يُمثل خروجاً واضحاً عن لائحة الحقوق الدولية، مطالبة بالإيعاز لدوائر وموظفي وزارة الداخلية بإلغاء 

كافة الإجراءات والقرارات المانعة من حصول المشتكي على جواز سفر، وسرعة الإستجابة لطلبه وتزويده الفوري بجواز سفر، بصفته مواطن فلسطيني جنسيته ليست موضع 

نقاش، وحقه في الحصول على جواز سفر حقاً مقدساً لا يجوز الاقتراب منه، وهذا أمر مختلف عن حقه في السفر الذي يجوز للقضاء، وللقضاء فقط، حرمانه الوقتي منه إذا ما 

توافرت أسباب هذا الحرمان وفقاً للقانون.

نظراً إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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بتاريخ ٢٠١9/١٠/١٣ اتصل مدير ديوان رئيس الوزراء بـ"مساواة"، وأكد أن من حق المواطن الحصول على جواز السفر، وأن السيد رئيس الوزراء – وزير الداخلية قد أوعز لوكيل 

وزارة الداخلية بمتابعة الموضوع، وأنه قام بتحويل الكتاب إليه لإجراء ما يلزم. وبعد أيام تواصل مع "مساواة" مدير عام الجوازات والجنسية في وزارة الداخلية، الذي أخبرها 

عند اجتماع وفد منها  معه بأن موضوع المواطن المشتكي قيد التدقيق من قبل جهاز المخابرات، وأنه سيقوم بإجابتها على مذكرتها  خطياً وفقاً لطلبها خلال أسبوع من تاريخ 

الإجتماع ١٠/٢9/٢٠١9.

ولما لم تتلقَ "مساواة" رداً من وزارة الداخلية، أرسلت تذكيراً إلى رئيس الوزراء وزير الداخلية بتاريخ ٢٠١9/١١/١٣، طالبت فيه الإيعاز للجهات المختصة بإصدار جواز السفر في 

أسرع وقتٍ ممكن، تنفيذاً لارادته ولقراره المبلغ لمساواة.
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تأسف "مساواة" لعدم إصدار جواز السفر للمواطن المشتكي حتى تاريخ إصدار هذه النشرة.
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رئيس مجلس القضاء الانتقالي يطلب بدل إيجار شقة سكنية
"مساواة" توجه مذكرات إلى السيد الرئيس وهيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والإدارية 

لاتخاذ المقتضى القانوني بشأن مخالفة الطلب للقانون وعدم وجود مسوغ قانوني للإستجابة له
ديوان الرقابة المالية والإدارية يرد على مذكرة "مساواة" بأن بدل الإيجار لم يقبض بعد!. 

حصلت "مساواة" على صورة عن كتاب موجه من رئيس مجلس القضاء الإنتقالي إلى السيد الرئيس، يطلب فيه الموافقة الرئاسية على تغطية بدل إيجار شقته الواقعة في 

مدينة رام الله، والتي يُشغلها من السابق، بواقع 66٠٠ دولار سنوياً، "مساواة" بصفتها هيئة رقابة أهلية مهنية ومستقلة، وجهّت مذكرة إلى كل من السيد الرئيس، ورئيس 

هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والإدارية، بينت فيها أوجه مخالفة الطلب لنصوص وأحكام القانون،  مطالبة بالوقوف على الطلب المذكور من الناحية القانونية 

والإدارية والمالية، وإتخاذ المقتضى القانوني الملائم بشأنه، وعدم الموافقة عليه لعدم قانونيته، ولعدم وجود أي سبب قانوني يبرره، ولإنطوائه على تغيير جوهري للقرار بقانون 

رقم ١٧ لسنة ٢٠١9 المبين لحقوق الرئيس الإنتقالي- الذي طالبت "مساواة" ولا تزال بإلغائه-، الأمر الذي ينطوي على مخالفة واضحة لأحكام القوانين السارية بما فيها القرار 

بقانون المذكور، و يُمثل محاولة للحصول على إمتيار شخصي على خلاف حكم القرار بقانون وصريح نصوصه، مشيرةً إلى أنه ثمة فارق نوعي بين رئيس مجلس القضاء الأعلى 

الدائم، ورئيس مجلس القضاء الإنتقالي.

نظراً إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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بتاريخ ٢٠١9/١٠/٢9 تلقت "مساواة" رداً من ديوان الرقابة المالية والادارية يفيد بأنه لم يثبت للديوان تنفيذ الطلب الوارد في خطاب ريئس مجلس القضاء الانتقالي إلى 

السيد الرئيس، وعليه تم حفظ الموضوع نظراً لعدم وقوع صرف فعلي !

"مساواة" تنشر رد الديوان كما وردها.
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"مساواة" تثق بقدرة القارئ على التمييز، وتترك أمر التعليق على رد الديوان لفطنته ، مشيرةً إلى ما تم تداوله من إدعاءات تُفيد بالإستجابة للطلب، وذلك بزيادة قيمة المكافأة 

الشهرية غير المعلنة الممنوحة للرئيس الإنتقالي، بما يشمل القسط الشهري لبدل الإيجار المطُالب به ؟!.
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علاقة المحامين/ات الشرعيين بالمحاكم الشرعية تشوبها هنّات تستدعي العلاج الفوري
في  العاملة  "مساواة"  أصدقاء  القانون-  سيادة  أجل  من  محامون  لمجموعات  القانونية  اللقاءات  من  سلسلة  "مساواة"  والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  عقد 

قامت  ملاحظات،  عدة  عن  وتمخّضت  الشرعية"،  والمحاكم  المحامين/ات  بين  "العلاقة  عنوان:  تحت  اللقاءات  عُقدت  ومحامية،  محامٍ   ٤٣ فيها  شارك  الجنوبية،  المحافظات 

"مساواة" بتوجيها إلى رئيس دائرة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى  للقضاء الشرعي، ومجلس نقابة المحامين الشرعيين في غزة، بتاريخ ٢٠١9/١٠/٢١، مُطالبةً بالوقوف 

عليها، والتحقق من صحتها، والعمل على معالجتها الفورية، وإعمال متطلبات المكافحة الناجعة لمظاهر الفساد، وتفعيل الدور الرقابي على أداء المحاكم الشرعية، حفاظاً على 

ثقة المواطنين/ات بأدائها ونزاهتها ومهنيتها؛ كما إلتقت "مساواة" نقيب المحامين الشرعيين ورئيس دائرة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حيث تناول 

اللقائين مناقشة ما ورد في مذكرة "مساواة" وآليات معالجتها.

نظراً إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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"مساواة" تنتظر بأمل سرعة وقوف أصحاب الواجب وذوي الاختصاص على مذكرتها وإتخاذهم المقتضى القانوني المناسب لمعالجة ما ورد فيها من هنات تستوجب العلاج 

الفوري.
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مُجدداً لا لكاتم الصوت
ليُلغى على الفور قرار بقانون الجرائم الإلكترونية ويُعاد بناء منظومة العدالة بإرادة مجتمعية

إثر قيام محكمة صلح رام الله بحجب ما يتجاوز 5٠ موقعاً إلكترونياً، بناءاً على طلب الأجهزة الأمنية من النيابة العامة باستصدار قرار قضائي بحجب مواقع إعلامية سنداً 

للقرار بقانون الجرائم الإلكترونية؛ أصدرت "مساواة" ورقة موقف أشارت في مطلعها إلى عدم تفاجئها من استصدار القرار الذي يكشف الوجه الحقيقي لنظام بوليسي قمعي، 

وبيّنت المساوئ والمخاطر التي يسفر عنها هذا القرار.

نظراً إلى أهمية ورقة الموقف من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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من حزيران 2019 وحتى نهاية تشرين ثاني 2019
"مساواة" تستقبل وتعالج 31 شكوى

تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" خلال الفترة الواقعة بين الأول من شهر حزيران وحتى نهاية شهر تشرين ثاني من العام الجاري ٣١ 

شكوى تناولت العديد من أوجه انتهاك القانون والمساس بحقوق مقدميها من بينها: مخاصمة محامي وعرقلة إجراءات التحقيق أمام مركز شرطة ؛ الرسوم المالية 

المفروضة على تقديم الشكاوي لدى نقابة المحاميين النظاميين؛ بطء إجراءات تسجيل ترخيص جمعية محبي السلام الخيرية لدى داخلية رام الله؛ عدم حضور شاهد 

نيابة رئيسي ما يُقارب عشرين جلسة محاكمة؛ إجراء انتخابات مخالفة للقانون لنقابة التصوير الطبي؛ اتهام بالسرقة؛ امتناع عن تنفيذ قرارات قضائية؛ تهجم ضابط 

شرطة على المواطنين؛ التأخير في إجراءات التحقيقات في الشكوى أمام النيابة؛ التظلم من سريان تعميم إداري بأثر رجعي؛ خطأ طبي بادعاء الإهمال والاستهتار من 

الطبيب المناوب؛ أزمة المتدربين )شكوتين(؛ الوفاة أثناء التوقيف والمس بضمانات التحقيق؛ الحرمان من إدراج اسم المشتكي ضمن المسابقة القضائية الشرعية في غزة 

)قاضي درجة أولى(؛ احتجاز غير مشروع. التلكؤ في إجراءات التقاضي؛ حق في الميراث؛ منع من السفر؛ منع من استخراج جواز سفر؛ رفض استقبال الشكوى من قبل 

ضباط شرطة ؛ الضرب والاعتداء من قبل الولي على الأطفال في حضانة الأم؛ استثمار الوظيفة وعدم تنفيذ أوامر القضاء والابتزاز؛ التمييز في استصدار معاملات الترخيص 

المهني أمام البلدية؛ حفظ الشكاوى الجزائية لوقوع صلح جزائي دون معرفة المشتكي أو توقيعه؛ التعسّف في استعمال السلطة واستغلال المنصب؛ التوقيف على خلاف 

حكم القانون والتعذيب والمعاملة القاسية.

"مساواة" في إطار معالجتها للشكاوى المذكورة وجهت مذكرات قانونية للجهات الرسمية المختصة، وقدّمت استشارات قانونية للمشتكين، وحوّلت بعضهم إلى الجهات 

المختصة.

وفي ذات السياق نفذ طاقم "مساواة" المختص، وأعضاء من مجموعات "محامون من أجل سيادة القانون )أصدقاء "مساواة"( خلال ذات الفترة سلسلة من الزيارات 

الرقابية، شملت عديد من المحاكم، في المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية، حيث قاموا برصد وتوثيق العديد من الانتهاكات، المنشور بعضها تحت عنوان "هل 

صحيح" في هذا العدد. وذلك في إطار دور "مساواة" الرقابي في رصد وتوثيق الانتهاكات تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

خلال ستة الأشهر الماضية 26 مقابلة تلفزيونية وإذاعية وصحفية يجريها طاقم 
"مساواة" تتناول رؤيتها بشأن قضايا الرأي العام وحقوق المواطن/ة

تناول طاقم "مساواة" عديد من قضايا الرأي العام ذات الصلة بحقوق المواطنين/ات وأداء منظومة العدالة الرسمية وعدداً من التشريعات الماسة بقواعد الحكم الرشيد 

ومبدأ الفصل بين السلطات، وذلك من خلال ٢6 لقاءاً إذاعياً وتلفزيونياً وصحفياً أذيعت وبثت ونُشرت على عديد من الاذاعات المحلية والفضائيات والصُحف، خلال الفترة 

الواقعة بين شهر حزيران ونهاية شهر تشرين ثاني.
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٢٠١9/6/9 - مقابلة إذاعية مع راديو علم الخليل حول قصور الشرطة في متابعة شكاوى المواطنين/ات.

٢٠١9/6/١8 - مقابلة تلفزيونية مع تلفزيون وطن حول إلغاء قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى.

٢٠١9/6/١8 - مقابلة إذاعية مع راديو أجيال حول إلغاء قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى.

٢٠١9/6/١8-  مقابلة إذاعية مع راديو نساء اف ام حول إلغاء قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى.

٢٠١9/6/١9 - لقاء صحفي مع دنيا الوطن حول إلغاء قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى.

٢٠١9/٧/١ - مقابلة صحفية مع صحيفة نوى في غزة حول خصخصة التبليغات القضائية.

٢٠١9/٧/١٠ - مقابلة صحفية مع صحيفة وطن حول إصلاح منظومة العدالة.

٢٠١9/٧/١١ – مقابلة إذاعية مع راديو علم الخليل حول تعيين قضاة صلح وشغور منصب مدير معهد التدريب القضائي.

٢٠١9/8/6 - مقابلة إذاعية عبر راديو هوا نابلس حول قانون المالكين والمستأجرين.

٢٠١9/8/٢١ - مقابة إذاعية عبر راديو أجيال حول قرارات الرئيس الأخيرة الخاصة بإنهاء عقود المستشارين، واسترداد أموال من وزراء الحكومة السابقة. 

٢٠١9/8/٢١ - مقابة إذاعية عبر راديو علم الخليل حول تعيين قضاة صل.

٢٠١9/8/٢٢ - مقابلة تلفزيونية عبر تلفزيون وطن، حول قرارات الرئيس الأخيرة الخاصة بإنهاء عقود المستشارين، واسترداد أموال من وزراء الحكومة السابقة.

٢٠١9/9/٠١ - إذاعة نساء أف أم تجري حواراً إذاعياً مع عضوة مجموعة محامون/ات من أجل سيادة القانون، المحامية الشرعية ماجدة عواجنة، للحديث عن حضانة 

الأطفال بعد الانفصال.  

٢٠١9/9/٢ - مقابلة صحفية مع صحيفة الحدث حول الحراك النسوي لقضية إسراء غريب.

٢٠١9/9/٠٤ – حلقة إذاعية عبر إذاعة الرآي الفلسطينية في غزة للحديث عن توصيات المشاركين/ات في ورش رفع الوعي القانوني التي تُنفذها "مساواة".

٢٠١9/9/١٢ – مقابلة إذاعية عبر نساء اف ام حول دائرة الطب الشرعي.

٢٠١9/9/١5 - مقابلة إذاعية مع راديو نساء اف ام حول تطورات قضية إسراء غريب.

٢٠١9/9/١6- مقابلة إذاعية حول قرار الرئيس بإحالة ١9 قاضٍ إلى التقاعد المبكر، عبر فضائية النجاح.

استفسارات  على  والإجابة  قانونية  استشارات  لتقديم  "مساواة"  في  القانوني  الوعي  رفع  مسؤول  الحطاب،  مؤمن  تستضيف  غزة  في  الأقصى  إذاعة   -  ٢٠١9/١٠/١٧

المستمعين/ات.

٢٠١9/9/١9 - مقابلة إذاعية مع راديو علم الخليل حول وضع القضاء.

٢٠١9/9/٢5 – مقابلة إذاعية عبر نساء اف ام حول الافراج عن المشعوذين.

٢٠١9/١٠/٣ - مقابلة إذاعية مع راديو علم الخليل حول دور مؤسسات المجتمع المدني في إصلاح القضاء.

٢٠١9/١٠/١٠ - مقابلة إذاعية مع راديو نساء اف ام حول مطالبة "مساواة" السيد الرئيس بعدم الموافقة على طلب رئيس المجلس الانتقالي بدل إيجار.

٢٠١9/١٠/١٠ - مقابلة إذاعية مع راديو نساء اف ام حول التطورات في قضية إسراء اغريب.

٢٠١9/١٠/٢8 – مقابلة إذاعية عبر نساء اف ام حول إجراءات التقاضي في قضية إسراء اغريب.

٢٠١9/١١/٢5- مقابلة إذاعية مع راديو نساء اف ام في إطار حملة ال ١6 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

خلال الفترة الواقعة بين الأول من شهر حزيران 2019 وحتى نهاية شهر تشرين ثاني من العام الجاري
"مساواة" تنفذ 38 عيادة قانونية استفاد منها 908 مواطناً من بينهم 653 نساء

بهدف رفع الوعي القانوني للمواطنين/ات وبخاصة الفئات المهمشة منهم بحقوقهم/ن وبالآليات القانونية المتاحة لحمايتها، وتنمية قدراتهم/ن على إحداث التغيير المجتمعي 

على مختلف المستويات، بما يُجسد ثقافة سيادة القانون، ويُسهم في بناء أسُس الحكم الرشيد للدولة القانونية، نفذت "مساواة" بالتعاون مع مجموعاتها التطوعية، والمؤسسات 

والجمعيات القاعدية الشريكة ٣8 ورشة توعوية، وذلك في إطار تنفيذها لبرنامج العيادة القانونية المتنقلة في محافظات الوطن الجنوبية والشمالية شملت المواضيع التالية: 

شهر 6: ورشتي عمل توعويتين في قطاع غزة )حي الدرج، بيت لاهيا( تناولتا المواضيع الآتية: حقوق الطفل الفلسطيني وفقاً لاتفاقية الطفل، ظاهرة عمالة الأطفال في فلسطين 

بين الواقع والقانون. حضر الورشتين 69 مشاركاً، منهم ٢5 إمرأة، وتم على هامشها تقديم عدد من الاستشارات القانونية.

شهر ٧: ست ورش عمل توعوية في كلٍ من الضفة الغربية )أريحا، طوباس، وجنين( وقطاع غزة )قاع القرين، غزة، بيت لاهيا( تناولت المواضيع التالية: مناهضة العنف ضد 

النساء، المحاكم الشرعية واختصاصاتها، جريمة التعذيب، الزواج والطلاق. حضر الورش المذكورة ١٠8مشاركاً، منهم 9٣ إمرأة، وتم على هامشها تقديم عدد من الاستشارات 

القانونية.

شهر 8: ثلاث ورش عمل توعوية في كلٍ من الضفة الغربية )بيت فوريك( وقطاع غزة )بيت لاهيا، خزاعة( تناولت المواضيع التالية: حقوق المرأة الشرعية، الحق في المشاركة 

السياسية، قوانين الأحوال الشخصية المطبقة مقارنة مع اتفاقية سيداو. حضر الورش 8٧ مشاركاً، منهم 85 إمرأة، وتم على هامشها تقديم عدد من الاستشارات القانونية.

شهر 9: ثلاثة عشر ورشة عمل توعوية في كلٍ من الضفة الغربية )مخيم الدهيشة، تقوع، قلقيلية، كفر نعمة( وقطاع غزة )الزيتون، خزاعة، قاع القرين، جباليا، بيت لاهيا، خان 

يونس، حي الدرج( تناولت المواضيع التالية: حقوق المرأة الشرعية في الزواج والطلاق، سيادة القانون والعدالة للجميع، الحق في الوصول إلى العدالة، حقوق المعاقين/ات، الحق في 

المساواة أمام القانون والقضاء، حقوق المرأة الشرعية والمساعدة القانونية للنساء، مناهضة العنف ضد المرأة، التوعية بمفاهيم الحكم الصالح. حضر الورش ٢8٣ مشاركاً، منهم 

٢5٢ إمرأة، وتم على هامشها تقديم عدد من الاستشارات القانونية.

شهر ١٠: ثماني ورش عمل توعوية في كلٍ من الضفة الغربية )الخان الأحمر، البيرة( وقطاع غزة )بيت حانون، مخيم جباليا، الشوكة( تناولت المواضيع التالية: اتفاقية سيداو 

وحقوق الطفل، التنمر والتحرش الجنسي، الحق فى حرية الرأي والتعبير، الحق في المساواة ومبدأ عدم التمييز، الحقوق والحريات العامة، ضمانات المحاكمة العادلة قبل المحاكمة. 

حضر الورش ٢٠٤ مشاركاً، منهم 9١ إمرأة، و8٠ طفلاً وطفلةً، وتم على هامشها تقديم عدد من الاستشارات القانونية.

شهر ١١: خمسة ورش عمل توعوية في الضفة الغربية في كل من )مدرسة بنات المغير الثانوية، مدرسة ذكور المغير الثانوية، عرب الجهالين: العيزرية(، تناولت المواضيع التالية: 

الجرائم الإلكترونية في فلسطين، حقوق المراة واتفاقية سيداو، التنمر بين الأطفال، وورشة عمل في غزة )مدرسة غزة المشتركة( تناولت المواضيع التالية: حقوق المرأة في الزواج 

والطلاق والنفقة والحضانة والاستضافة والمشاهدة، وحقوق المرأة العاملة والمرأة الأم والمرأة ذات الإعاقة والمرأة المتهمة وفقاً لقانون العمل، وقانون التأمين، وقانون الخدمة 

المدنية، وقانون الإجراءات الجزائية. حضر الورش ١5٧ مشاركاً، من بينهم ١٠٧ إناث.

وبلغ عدد المستفيدين/ات من العيادات المنفذه 9٠8 مواطناً/ة من بينهم 65٣ إمرأة، و8٠ طفل وطفلة، وخلال العيادات قدمت "مساواة" استشارات قانونية بناءاً على طلب عدد 

من المشاركين/ات. 
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حرية الرأي والتعبير: بين الغاية بالتحقيق والعلة بالتضييق
بقلم المحامية: بيسان مصطفى نزال 
عرفَ الإعلان العالمي لاستقلال العدالة – الصادر عن مؤتمر مونتريال سنة ١98٣ – استقلال القضاء بأنه: "حرية القاضي في الفصل في الدعوى دون تحيز أو تأثيير أو الخضوع 

لأي ضغوط أو إغراءات، بحيث يكون القضاة مستقلين تجاه زملاءهم وتجاه رؤسائهم، وتجاه أي تسلسل تنظيمي في القضاء"، وعليه فإن جوهر الأمر وغايته هو الاستقلال 

في تحقيق العدالة، والفصل بين السلطات الثلاث )التشريعية، التنفيذية، القضائية( لتأمين وكفالة حقوق وحريات الأفراد.

فإذا كان أصل الغاية من مبدأ فصل السلطات أن تقف كل سلطة عند حدود الأخرى منعاً لضياع الحقوق، وضماناً لتوزيع العدالة بين الناس، فكيف لهذه السلطات بما فيها 

القضائية أن يصل بها حد التضييق والتداخل إلى تفريغ هذا المبدأ من معناه، بتحويل قاض إلى مجلس تأديبي على خلفية تعبيره عن رأيه "في شأن عام"، أوصل بنا الإعتداء 

على دائرة المباح إلى ملاحقة كافل الحق، بدعوى ممارسته حقه المكفول له دستورياً بالقانون الأساسي؟

إن حرية الرأي والتعبير حق دستوري ومعيار أساسي في منظومة حقوق الانسان، كفله أيضاً الاعلان العالمي لحقوق الانسان )المادة ١9( والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية، والذي انضمت إليه دولة فلسطين دون تحفظات.

استنادا للمادة )٣9( من مدونة السلوك القضائي التي نصت على : "بما لا يتعارض مع أحكام القانون وواجباته الوظيفية للقاضي أن يعبر عن رأيه بوسائل التعبير كافة"، 

وعليه فما هو الأساس المحق لملاحقة قاضي/ة بسبب مقالته/ها المنشورة والمتصلة بضرورة وقف إنتهاكات حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا المتضررين... رغم أن تعبيره/

ها عن رأيه/ها في شأن عام، حق مكفول له/ا بالدستور والقانون ومدونات السلوك، أم أننا نسير نحو سياسة إعمال القيد على الأصل، وترك الفهم الحقيقي لمضمون الحق 

تحت سيف المصطلحات الفضفاضة؟.

في الحقيقة أن المسألة ليست حصراً بقاضِ/ة بعينه/ها، إنها مسألة نظام قانوني وتوعوي يتحتم عليه أن يحترم حقوق القاضي/ة الإنسان/ة، وحريته/ها بالتعبير عن 

الرأي والنشر الإلكتروني، كمظهر من مظاهر حرية الرأي والتعبير، وكذلك احترامه لحقوق القاضي/ة ، إذ لا يمكن إغفال حق القضاة وأهمية ممارستهم لدورهم المتصل 

بالشأن العام. 

ختاماً، إن أصل التشريع الدولي أو المحلي فيما يخص حرية الرأي والتعبير هو السماح لا القيد، على أن تكون غايات القيود المفروضة محددة قانوناً وخاضعة لأصول "الفحص 

ثلاثي الأجزاء" كمعيار موضوعي وحاسم في هذا الشأن، لأن ضمان صرامة محددات المعايير المقيدة لهذا الحق هو الأساس لبناء مجتمع ديمقراطي يكفل هذا الحق وغيره 

على حد سواء.

في بادرة إيجابية لافتة قاضي يكفل متهم ويدفع الغرامة عنه  
بتاريخ ٢٠١9/١٠/٢٤، وفي دعوى سرقة منظورة أمام قاضي صلح رام الله، المتهم فيها أصم وفقير جداً، وهو أمي لا يقراً ولا يكتب، ولديه أربعة أطفال، تم الاستعانة بمترجم 

إشارة وبسبب أنه لا يعرف لغة الإشارة الفلسطينية، تم الاستعانة بمعلمة من الصم في جمعية الأمل الخيرية للصم، ومن خلال التداول ثبت أنه فقير وسرق من أجل إطعام 

أبنائه، فقرر القاضي تكفيله ودفع غرامة ١5 دينار، وبسبب عدم وجود أحد لكفالته استعدّت المعلمة الصماء بكفالته ودفع الغرامة، فوقف القاضي ورفض طلبها، وقام هو 

بدَفع الغرامة من ماله الخاص، وتم إطلاق سراحه.

بسبب تخلف النيابة العامة عن تقديم ملف التحقيق رغم تكليفها بذلك 
قاضي يقرر تديد توقيف متهم لمدة يوم واحد فقط، ما لم يتقدّم بكفالة 

بتاريخ ٢٠١9/١٠/٢٤ أحُيل إلى قاضي محكمة صلح طلب تمديد توقيف بحق متهم لمدة ١5 يوم، دون إرفاق الملف التحقيقي، وطلب وكيل النيابة تمديد التوقيف من أجل 

استكمال إجراءات التحقيق، فقرر القاضي تكليف ممثل النيابة بإحضار ملف التحقيق إلاّ  أنه لم يفعل، فقرر القاضي القرار التالي:

"باستعراض ما جاء على لسان وكيل النيابة العامة، وما جاء على لسان وكيلة المتهم، وبرجوع المحكمة إلى قرارها السابق والقاضي بتكليف النيابة العامة بإحضار الملف 

التحقيقي للإطلاع، حال رغبتها في تمديد توقيف المتهم مدداً أخرى حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على جدية موالاة النيابة العامة لإجراءات التحقيق، في ظل كون 

الأصل في الانسان هو الحرية، وأن الحق في الحرية هو حق دستوري كفله المشرع الفلسطيني في القانون الأساسي، وأن التوقيف استثناء على هذا الأصل، وبالتالي فإنه لا يجوز 

التوسع فيه في ظل كون الإفراط بالاستثناء هو تفريط بالأصل، وحيث أن وكيل النيابة لم يقم بتقديم ملف التحقيق للمحكمة وعليه، فإن المحكمة تقرر تمديد توقيف المتهم 

لمدة يوم واحد، ما لم يتقدّم بكفالة شخصية بقيمة ١٠٠ دينار."

بيان محلي صادر عن الاتحاد الأوروبي
حول الحاجة إلى موائمة التشريعات الفلسطينية لدعم حرية التعبير

أصدر ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين البيان التالي بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله:

تابعت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله القرار الذي اتخذته محكمة الصلح في رام الله بتاريخ ١٧ تشرين أول بحظر ٤9 موقعًا فلسطينيًا بموجب المرسوم 

بقانون رقم ١٠ الصادر في ٢9 نيسان ٢٠١8 بشأن الجرائم الالكترونية. حيث أن مبدأ حرية التعبير منصوص عليه في القانون الأساسي الفلسطيني، فقد أشار الاتحاد الأوروبي 

بالفعل في الماضي إلى أن المرسوم بقانون رقم ١٠ يعاني من أوجه القصور من حيث المصطلحات والوضوح والاتساق والقدرة على التنبؤ. تؤدي أوجه القصور هذه إلى خطر 

التطبيق العشوائي والتقييد التعسفي لحرية التعبير والرأي.

تشجع بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله السلطة الفلسطينية على ضمان مواءمة القوانين الفلسطينية مع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي انضمت إليها، 

من أجل ضمان الحفاظ على حرية التعبير وبيئة الإعلام التعددية والحرة بشكل عام.



عين على العدالة
85

محكمة بداية بصفتها الإستئنافية ترد إستئنافاً على حكم قاضي صلح
قضى بالبراءة سنداً إلى أن نقد السياسييّن مباحاً وإنْ كان من قوارصِ الكلام

قضت محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية برد إستئناف النيابة العامة المتضمن الطعن في حكم صادر عن قاضي محكمة صلح نابلس محمود سلطان الكرم قضى ببراءة 

متهم بأربعة تهم  تتضمن إذاعة انباء كاذبة، وإثارة النعرات المذهبية والقدح والنيل من رئيس الدولة أو نائبه، سنداً إلى أن نقد الساسيين مباحاً وإن كان من قوارص الكلام، 

ونظراً لأهمية الحكم الصادر عن قاضي الصلح من الزاوية القانونية، وأهمية المبدأ القضائي الذي أرساه فإن عين على العدالة تنشره.
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الرقابة على الانتخابات بين معايير النزاهة وحسابات السيادة الوطنية
الدكتور/ طالب عوض

إن إرادة الشعب هي إرساء لنفوذ السلطات العامة، وعلى هذه الإرادة أن تعبر عن نفسها 

من خلال انتخابات نزيهة تقوم بشكل دوري عبر اقتراع عام ومتساو وبتصويت سري 

أو وفقاً لعملية معادلة تضمن حرية التصويت )المادة ٢١، ٣ من الإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان(.

حق  أن  على   )١966( والسياسية  المدنية  للحقوق  الدولي  العهد  من   ٢5 المادة  وأكدت 

المواطن "أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم 

المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري يضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين".

وأشار الإعلان العالمي لمعايير انتخابات حرة ونزيهة الصادر عن اتحاد البرلمان الدولي في 

باريس ١99٤ إلى أن سلطة الحكم في أي دولة تستمد شرعيتها فقط من الشعب، كما 

يعبر عن ذلك في انتخابات حرة ونزيهة تعقد في فترات منتظمة على أساس التصويت 

السري العادل. ويحق لكل ناخب أن يمارس حقه في التصويت مع الآخرين وأن يكون 

لصوته نفس الثقل لأصوات الآخرين، وأن تُضمن سرية الاقتراع.

أن  أي  العام،  الاقتراع  في  والتساوي  الاقتراع  المتحدة على عمومية  الأمم  وثائق  وأكدت 

يكون لكل مواطن الحق في التصويت في أي انتخاب وطني أو استفتاء عام يجري في 

بلده.

أساس  على  التصويت  يجري  وعندما  الوزن،  نفس  الأصوات  من  صوت  لكل  ويكون 

النتائج تعكس بشكل  الدوائر على أساس منصف بما يجعل  الدوائر الانتخابية تحدد 

بإمكان  يكون  أن  يجب  الانتخاب  الناخبين، ولضمان سرية  إرادة جميع  وأشمل  أدق 

كل ناخب أن يصوت بطريقة لا سبيل فيها للكشف عن الطريقة التي صوت أو ينوي 

التصويت فيها، وأن تجري الانتخابات خلال فترات زمنية معقولة.

ولتعزيز نزاهة الانتخابات لا بد من أن يكون كل ناخب حراً في التصويت للمرشح الذي 

يفضله أو لقائمة المرشحين التي يفضلها في أي انتخابات لمنصب عام، ولا يرغم على 

التصويت لمرشح معين أو لقائمة معينة، وأن تشرف على الانتخابات هيئات أو لجان 

مستقلة تكفل استقلالها وتكفل نزاهتها وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام السلطات 

القضائية، أو غير ذلك من الهيئات المستقلة النزيهة.

ويجب على الدول أن تعتمد آليات حيادية، غير منحازة أو آلية متوازنة لإدارة الانتخابات 

ومن أجل تعزيز نزاهة الانتخابات، كما يجب على الدول أن تتخذ الإجراءات الضرورية 

لعرض  متساوية  إعلامية  فرص  على  يحصلون  والمرشحين  الأحزاب  أن  تضمن  حتى 

برامجهم الانتخابية.

إلى  الإنسان  الأوروبية لحقوق  البروتوكول رقم )١( للاتفاقية  المادة )٣( من  وأشارت 

انتخابات حرة وعادلة  المتعاقدة على أن تجري  السامية  ضرورة تعهد كافة الأطراف 

إرادة  التعبير الحر عن  على فترات زمنية معقولة بالاقتراع السري، بشرط أن تضمن 

الشعب في اختيارهم للسلطة التشريعية )البرلمانية(.

معيار الانتخابات الحرة والنزيهة كمفهوم عام، ينطوي على انتخابات "حرة ونزيهة" 

متحررة من القهر وعلى النزاهة كمرادف للحيادية. وإعمال مبادئ الإجماع الدولي في 

الرقابة على الانتخابات وإدارة العملية الانتخابية.

عن  والتعبير  التنقل  حرية  على  حرة"  "انتخابات  مفهوم  ينطوي  الاقتراع،  يوم  وقبل 

الناخبين  الخوف وتسجيل  الروابط والاتحادات، والتحرر من  الرأي والتجمع وتكوين 

ويتضمن  المساواة  قدم  على  العام  والاقتراع  عوائق،  أي  مواجهة  دون  والمرشحين 

مفهوم النزاهة إجراء عملية انتخابية تتسم بالشفافية، وانتفاء التمييز ضد الأحزاب 

مستقل  انتخابي  جهاز  ووجود  الناخبين،  تسجيل  أمام  العقبات  وإزالة  السياسية، 

فرص  وإتاحة  بحيادية،  للمرشحين  والمحاكم  والجيش  الشرطة  ومعاملة  وحيادي، 

محايدة  برامج  وتقديم  المستقلين،  والمرشحين  السياسية  الأحزاب  أمام  متساوية 

لتثقيف الناخبين، وإجراء حملة انتخابية منظمة تراعي مبادئ ميثاق السلوك وحق 

الأموال  وتخصيص  للدولة،  المملوكة  الإعلام  وسائل  من  المساواة  قدم  على  الاستفادة 

العامة للأحزاب السياسية بحيادية عندما يكون من المناسب عمل ذلك، وعدم استغلال 

)انتخابات  ذاته يشير معيار  الانتخابات  يوم  الحملة. وفي  الحكومية لأغراض  المرافق 

حرة( ضمناً إلى فرصة الاقتراع إذ يشير ضمناً إلى حق وصول ممثلي الأحزاب السياسية 

والمراقبين المعتمدين المحليين والدوليين ووسائل الإعلام الى كل مراكز الاقتراع، وإجراء 

الناخبين، وتصميم أوراق الاقتراع بفاعلية، واستخدام  الاقتراع السري، وعدم ترهيب 

صناديق اقتراع ملائمة، ومساعدة الناخبين بحيادية عند الضرورة، والقيام بإجراءات 

الإجراءات  واتخاذ  الباطلة،  الاقتراع  أوراق  التعامل مع  الأصوات وطريقة  لعد  ملائمة 

يوم  وبعد  بحيادية،  الاقتراع  مراكز  وحماية  الانتخابية،  المواد  نقل  عند  الاحتياطية 

الاقتراع يتطلب معيار )انتخابات حرة( حق الطعن القانوني، ويشترط الإعلان الرسمي 

والسريع عن نتائج الانتخابات، والتعامل بحيادية مع أية شكاوى تتعلق بالانتخابات، 

وإعداد تقارير محايدة عن نتائج الانتخابات تنقلها وسائل الاعلام.

المراقبة المحلية المستقلة
من أجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا بد من العمل على تشكيل اللجنة الأهلية 

المعنية  المستقلة  والفعاليات  المدني  المجتمع  منظمات  ممثلي  من  الانتخابات  لرقابة 

بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذلك على النحو التالي:

وحقوق  والتنمية  بالديمقراطية  المعنية  المدني  المجتمع  منظمات  ممثلي  دعوة   .١

الإنسان والمرأة والشباب من أجل تشكيل هذه اللجنة.

المعارضة  السياسية  الأحزاب  اللجنة عن كافة  التأكيد على مبدأ استقلالية عمل   .٢

والمؤيدة، و على أنها تعمل فقط من أجل مراقبة الإجراءات الخاصة بضمان نزاهة 

الانتخابات.

اللجنة  أن  فنجد  المحليين،  بالمراقبين  الخاصة  العمل  بقواعد  الالتزام  ضرورة   .٣

بالمراقبين  خاصة  قواعد  أصدرت   ١99٤ أفريقيا  جنوب  لانتخابات  المستقلة 

الانتخابات  أنشطة مراقبتهم طوال فترة  بأن  المراقبين  يتعهد كل  المحليين، حيث 

ستجري على الأسس التالية:

· يلتزم المراقبون بحيادية تامة في أداء عملهم، ولا يظهرون أو يعبرون في أي وقت عن 

أي تحيز أو تفضيل تجاه أي حزب مسجل أو مرشح.

· على المراقبين أن يقدموا أنفسهم فورا ويعرفوا على أنفسهم إذا طلب ذلك منهم وأن 

يضعوا بطاقات الصدر الخاصة بهم، والتي تصدرها اللجنة للمراقبين المسجلين.

· يمتنع المراقبون عن حمل أو ارتداء أو إظهار أي مادة انتخابية أو أي قطعة ثياب أو 

شعار أو ألوان أو بطاقات الصدر أو أي شيء آخر يدل على تأييد أو معارضة حزب 

أو مرشح، أو لأي من الموضوعات التي تجري عليها منافسة.

لجانها  أو  المستقلة  الانتخابات  لجنة  بقرار  ويلتزمون  القوانين  المراقبون  يحترم   ·

الفرعية.

هناك العديد من المهام الملقاة على لجان مراقبة الانتخابات نذكر أهمها:

* التأكد من نزاهة التمثيل في النظام الانتخابي.

* توزيع المقاعد وتقسيم الدوائر، مراجعة للأسس.

* الالتزام بالفترة الزمنية الخاصة بتسجيل الناخبين )الهيئة العمومية(.

* إجراءات النقل للمسجلين حسب دوائرهم )إمكانية تغيير في جمهور الناخبين(.

* تسجيل الأحزاب والمرشحين.

* الحملات الانتخابية – الدعائية.

* حيادية وسائل الإعلام الرسمية.

* المراقبة يوم الاقتراع – عملية التصويت.

* مراقبة الفرز الأولي على مركز الاقتراع.

* متابعة النتائج الأولية.

• سلامة إجراءات الطعون إن وجدت.

لمراقبة  الأهلية  اللجنة  لتأسيس  المدني  المجتمع  مؤسسات  من  العديد  دعت  وقد  هذا 

اللجنة  اعدته  الذي  للجنة  الأساسي  النظام  مشروع  اقرار  يتم  وسوف  الانتخابات 

التحضيرية والذي أكدت فيه على الأهداف الرئيسية التالية:

١. تعزيز ثقة المواطن/ة في أهمية العملية الانتخابية وفي قيمة صوته/ها الانتخابي

٢. المساهمة في عقد انتخابات فلسطينية حرة ديمقراطية ونزيهة

أو  الناخبين والمرشحين سواء كانوا ممثلين/ات لأحزاب سياسية  ٣. حماية حقوق 

مستقلين/ات طبقا للقانون الانتخابي الفلسطيني

٤. توفير الأجواء الصحية للمنافسة النزيهة بين كافة المرشحين/ات وتجنب أي نوع 

من الاستفزاز.

5. ضمان سرية عملية التصويت يوم الاقتراع.

6. المساعدة في حل وتسوية النزاعات خلال العملية الانتخابية.

٧. تسجيل وتوثيق كافة الخروقات خلال العملية الانتخابية.

8. التأكد من صحة النتائج عن طريق الجدولة.
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9. الاتصال مع كافة الهيئات المحلية والدولية بما يعزز دور اللجنة.

١٠.  إصدار التقرير النهائي حول سير العملية الانتخابية.

بعد سقوط سور برلين عام ١989 جرت في دول أوروبا الشرقية انتخابات ديمقراطية 

أجل  من  البلغارية  الجمعية  بلغاريا  في  تشكلت  حيث   ،١99١-١99٠ العامين  خلال 

انتخابات شرعية عشية الانتخابات البرلمانية الأولى التي جرت في حزيران ١99٠، والتي 

تعد أول منافسة متعددة الاحزاب منذ عام ١9٣١، وقامت الجمعية بتجنيد المتطوعين 

كانوا  الجمعية  أعضاء  معظم  ان  من  الرغم  وعلى  متطوع،   ٧٠٠٠ عددهم  والبالغ 

في  البلغاري  الاشتراكي  الحزب  بفوز  أقرت  أنها  إلا  مختلفة  معارضة  أحزاب  يمثلون 

أجل  من  البلغارية  الجمعية  الى  اسمها  الجمعية  غيرت  الانتخابات  وبعد  الانتخابات. 

انتخابات شرعية وحقوق مدنية، التي نشطت قبل انتخابات أكتوبر ١99١، من أجل 

تعديل قانون الانتخاب والذي اصبح يعتمد على نظام التمثيل النسبي الكامل مع نسبة 

حسم ٤% وعدد أعضاء البرلمان حاليا ٢٤٠ عضواً.

ومن أجل تحديد الاحتياجات الخاصة بعملية المراقبة لا بد من معرفة ما يلي:

١. إذا كانت قوانين الانتخابات محددة بوضوح وتتفق مع المعايير الدولية الأساسية.

وعموم  والأحزاب  والمرشحين  الانتخابات  لموظفي  وواضحة  مفهومة  تكون  أن   .٢

الشعب.

٣. أن تكون سلطات الانتخابات حيادية ومدربة تدريبا كافياً.

٤. إذا كانت الأحزاب السياسية المنافسة و/أو المرشحون/ات قادرون/ات على القيام 

بمراقبة فعالة للعمليات الانتخابية لكي يدافعوا/نّ عن مصالحهم/نّ.

5. ما إذا كانت وسائل الإعلام لها تجربة سابقة في التعامل بحيادية مع المرشحين/

ات والأحزاب.

6. ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية.

الانتخابية  للعملية  الأساسية  المواعيد  معرفة  من  بد  لا  العمل  تخطيط  أجل  ومن 

والمتمثلة في:

١. متى تناقش قوانين الانتخابات وقوانين الاحزاب السياسية، وتقرر آلية إقرارها.

٢. من يعلن موعد الانتخابات،

٣. متى تعين لجنة الانتخابات الوطنية )المشرفة(،

٤. متى يمكن للمنظمات المراقبة المستقلة تسجيل نفسها لدى لجنة الانتخابات،

5. متى تبدأ عملية تسجيل الناخبين/ات.

6. تسجيل الأحزاب والمرشحين/ات.

٧. مدة الحملة الانتخابية.

8. متى تبدأ عملية تدريب موظفي/ات الانتخابات.

9. متى توزع مواد الانتخابات على لجان الاقتراع.

١٠.  التصويت.

١١.  بدء عملية الفرز وعدّ الأصوات.

١٢.  آلية استقبال الشكاوى والطعون.

١٣.  متى تعقد انتخابات الإعادة.

١٤.  إعلان النتائج النهائية الرسمية.

وبعد تشكيل لجنة الانتخابات المستقلة )المحلية( تعمل اللجنة على انتخاب لجنة إدارية 

من بين أعضائها، تقوم بإدارة عمل اللجنة )الهيئة(.

ومن أهم ما يواجه عمل اللجنة هو "الحياد" حيث يجب أن تبتعد عن الانحياز لصالح 

أي من الأحزاب أو المرشحين/ات في الانتخابات، وأن لا تنحاز لجهة معينة خاصة عند 

لها  جهات  من  الأموال  أخذ  عليها  ويحظر  اللجنة،  عمل  لدعم  الأموال  على  الحصول 

مصلحة في تحيز عمل اللجنة لصالحها. وأن الحيادية والاستقلال عن المتنافسين/ات 

السياسيين/ات لا يعني أن تبتعد اللجنة عن الأحزاب والمرشحين/ات لا بل ضرورة أن 

تقوم بشرح ما هي أهداف وأساليب عمل اللجنة لهم. وأن تبني العلاقة معهم /نّ على 

أساس الاستقلال والاحترام المتبادل.

المنظمة خاصة في مصادر  اللجنة  الحيادية، لا بد من شفافية عمل  ومن أجل تعزيز 

التمويل وهي:

١. رسوم اشتراكات العضوية.

٢. إسهامات من رجال الأعمال وتبرعات غير مشروطة.

٣. هبات في شكل موارد أو خدمات أو مساهمات عينية.

٤. منح من مؤسسات دولية أو محلية معنية بقضايا الديمقراطية.

من  كبيراً  جزءاً  الانتخابات  مراقبة  مجموعات  إلى  الدولية  المنظمات  وتقدم  هذا 

التمويل  ترفض  المنظمات  من  العديد  وهناك  الأولى،  المرحلة  في  المالية  الإحتياجات 

الخارجي خاصة في ظل الظروف الصعبة، ومن أجل التأكيد على استقلالية المنظمة عن 

جهات خارجية، ولكن من الممكن النظر في موضوع التمويل حسب ظروف كل هبة، 

ويفضل كذلك تنوع وتعدد مصادر التمويل من أجل حماية اللجنة وحياديتها وتعزيز 

الثقة فيها من المجتمع المحلي ومن كافة المرشحين/ات والاحزاب والمستقلين/ات.

ولا بد من ضمان حيادية وسائل الإعلام في التعامل مع الانتخابات، حيث يتحمل الإعلام 

الحكومي واجب إعلام الناس بجميع الأمور المتعلقة بالانتخابات، وهذه الأمور تشمل 

التصويت.  وعمليات  الانتخابية  الحملات  وقضايا  والمرشحين/ات  السياسية  الأحزاب 

وكذلك يتحمل الإعلام الحكومي واجباً بأن يكون متوازنا ومحايداً في تغطية الأنشطة 

البث  إلى وقت  الوصول  تأمين  أو مرشح/ة في  يميز بين حزب سياسي  الانتخابية، ولا 

المتساوي.

عمليات  حول  للناخبين/ات  تثقيف  برامج  ببث  يلتزم  أن  الحكومي  الإعلام  وعلى 

التصويت وسرية الاقتراع وأهمية المشاركة في الاقتراع، وهناك العديد من المواثيق الدولية 

والإقليمية التي تؤكد على الحقوق الانتخابية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وهذه المواثيق والاتفاقيات 

تؤكد حق المواطن/ة في أن تتوفر له/ها المعلومات والأفكار، كما أنها تؤكد حق وسائل 

الإعلام في نشر المعلومات والأفكار.

عززت الرقابة الدولية الثقة في العملية الانتخابية في العديد من البلدان التي جرت 

المستقلة  والمحلية  الدولية  الرقابة  تشكل  حيث  ومفصلية،  هامة  انتخابات  فيها 

المراقبين/ عمل  ويستند  الانتخابية،  العملية  لنزاهة  الأساسية  الضمانات  أحد 

السلوك  للانتخابات، ومدونة قواعد  الدولية  المراقبة  إعلان مبادئ  إلى  الدوليين  ات 

لمراقبي/ات الانتخابات الدوليين الصادر عن الأمم المتحدة بتاريخ ١٠/٢٧/٢٠٠5 

حيث "تعكس المراقبة الدولية للانتخابات اهتمام المجتمع الدولي بتحقيق انتخابات 

ديمقراطية ،.. ومع إن هذه المراقبة الدولية تقيم العملية الانتخابية وفقا للمبادئ 

الدولية المرعية في الانتخابات الديمقراطية النزيهة وفي القوانين المحلية، فهي تقر 

عملية  لأية  والشرعية  المصداقية  النهاية  في  يحدد  الذي  هو  دولة  أي  شعب  بأن 

انتخابية.

الانتخابية،...  العملية  نزاهة  تعزيز  على  بقدرتها  للانتخابات  الدولية  المراقبة  تتميز 

المتعلقة  الخبرات والمعلومات  تبادل وتقاسم  الدولية عبر  المعرفة  وتساعد على توطيد 

بتعزيز الديمقراطية.

يجب أن يحترم المراقبون/ات قوانين الدولة المضيفة وسلطات الهيئات المسؤولة عن 

إدارة العملية الانتخابية، وينبغي على المراقبين/ات بأن يلتزموا/نّ بأي توجيه قانوني 

لسلطات الدولة الحكومية والأمنية والانتخابية.

وتبدأ المراقبة الدولية للانتخابات في مرحلة ما قبل الانتخابات ويوم الانتخابات ومرحلة 

ما بعد الانتخابات عبر مهمة مراقبة شاملة طويلة الأمد تستعين بتقنيات جمة، كما 

يمكن الاستعانة ببعثات المراقبة المختصة المستقلة، تنظر المراقبة الدولية للانتخابات 

في الشروط المتحكمة في حق الفرد في أن ينتخب ويُنتخب دون أي تمييز أو عوائق تحول 

دون مشاركته في العملية الانتخابية. ولا بد أن تجرى الرقابة الدولية على الانتخابات 

بقوانين  تتقيد  أن  الدولية  البعثات  على  يتعين  كما  الدولة،  سيادة  احترام  قاعدة  على 

البلد المضيف، وقوانين سلطاته الوطنية بما فيها اللجان الانتخابية، وأن تتصرف على 

النحو الذي لا يتنافى مع مبدأ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويتعين على 

البعثات الدولية أن تسعى فعليا إلى التعاون مع السلطات الانتخابية ولا تعيق مجرى 

الانتخابات، وكشرط أساسي لتشكيل بعثة مراقبة دولية قد تطلب المنظمات الحكومية 

الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية أن يصار إلى تحديد هذه الضمانات مسبقا في 

مذكرات تفاهم ويتعين على البعثات الدولية أن يكون وجودها موضع قبول لدى أبرز 

اتصالات  تقيم  أن  الدولية  البعثات  إجمالا. ويجب على  السياسيين/ات  المنافسين/ات 

ممثلي/ فيهم  بمن  الانتخابية  العملية  في  السياسيين/ات  المنافسين/ات  مختلف  مع 

ات الأحزاب السياسية والمرشحين/ات المحتمل أن يكون لديهم/نّ معلومات عن مدى 

نزاهة العملية الانتخابية.

غير  المستقلة  الرقابة  هيئات  مع  والتنسيق  التعاون  على  الدولية  المنظمات  تعمل 

المنحازة والموثوق بها.

تجربة الرقابة الدولية في بعض الدول العربية

تجربة لبنان
قبلت الحكومة اللبنانية بالرقابة الدولية عام ٢٠٠5، وهي التي رفضت قبل هذا التاريخ 

الخاص   ٢٠٠8 لعام   )٢5( رقم  قانون  في  انتخاباتها،  على  محلية  أو  دولية  رقابة  أي 

بالانتخابات النيابية اللبنانية، في مادة رقم )٢٠( أكدت على حق هيئات المجتمع المدني 

ذات الاختصاص في مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها. بخصوص الرقابة الدولية 
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مواكبة  وشروط  إجراءات   )١5١٧( رقم  الجمهورية  رئيس  عن  رئاسي  مرسوم  صدر 

الهيئات الدولية المعنية بالعملية الانتخابية، وبناءا على المادة )٣( يُشترط في الهيئات 

الدولية الراغبة في مواكبة العملية الانتخابية أن تستجمع الشروط التالية:

١. بالنسبة للمنظمات الدولية والإقليمية أو المنظمات الدولية غير الحكومية.

أ . أن يكون لها كيان قانوني وفقاً لقوانين البلدان المسجلة فيها أو وفقاً للاتفاقيات 

الدولية التي أنشأتها.

ب . أن ينص نظامها التأسيسي على أهداف لها علاقة مباشرة بالديمقراطية أو حقوق 

الإنسان أو الانتخابات أو الشفافية أو التدريب على تلك الموضوعات.

ت . أن يكون قد سبق لها أن أرسلت بعثات مواكبة انتخابية أو فرق لمراقبة العمليات 

الانتخابية الرسمية في خمسة بلدان على الأقل .

ث . أن لا تكون مرتبطة بأي شكل من الإشكال بأي مجموعة سياسية لبنانية.

الداخلية  وزارة  تضعها  تفاهم  بمذكرة  أو  الشرف  بميثاق  تحفظ  دون  تلتزم  أن  ج . 

والبلديات لهذه الغاية.

٢. بالنسبة لممثلي/ات الدول والموفدين/ات من قبلها يكتفى بتعبئة الاستمارة الخاصة 

بهم/نّ كمراقب/ة خاص/ة والصادر عن الوزارة.

شارك في الانتخابات البرلمانية اللبنانية الأخيرة فرق الرقابة التالية مركز كارتر، الاتحاد 

الأوروبي، الفريق العربي. إضافة إلى مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني اللبنانية.

التجربة الفلسطينية
اشتمل القانون رقم ١٣ لعام ١995 والخاص بالانتخابات الرئاسية والتشريعية على 

مادة خاصة بالرقابة الدولية على الانتخابات، وفي قانون رقم )9( لعام ٢٠٠5 في مادة 

رقم )١١٣( والتي نصت على:

القانون  هذا  في  عليها  المنصوص  مراحلها  بجميع  الانتخابية  العمليات  تجرى   .١“

بشفافية وعلانية بما يضمن تمكين المراقبين/ات من مراقبة هذه العمليات في جميع 

مراحلها وتمكين مندوبي/ات الصحافة والإعلام من تغطية هذه الانتخابات.

٢. يتم اعتماد المراقبين/ات المحليين والدوليين ومندوبي/ات الصحافة والإعلام من قبل 

لجنة الانتخابات المركزية وتُصدر هذه اللجنة بطاقات الاعتماد".

وأكدت المادة )88( من القانون بأنه يحق للأشخاص الآتية مراقبة عملية جمع وإعداد 

والمعتمدين/ات  والدوليين  المحليين  المراقبين/ات  الانتخابية  الدائرة  في  الأولية  النتائج 

رسمياً والصحفيين/ات المعتمدين/ات.

مركز  منها  الفلسطينية  الانتخابات  على  الدولية  الرقابة  في  أطراف  عدة  شاركت   

كارتر، المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، الاتحاد الأوروبي، المنظمة الدولية 

للأنظمة الانتخابية، والبعثة الكندية، ومؤسسات مدنية دولية مستقلة.

التجربة اليمنية
أكد قانون الانتخابات رقم )١٣( لسنة ٢٠٠١، بأنه سمح لممثلي/ات الأحزاب السياسية 

والتنظيمات والهيئات الشعبية المحلية النشطة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 

مجال  في  والمتخصصة  الناشطة  والدولية  العربية  والمنظمات  والهيئات  والانتخابات 

الديمقراطية والانتخابات بالإضافة إلى من تدعوهم اللجنة العليا من البلدان الشقيقة 

والصديقة وممثلي/ات وسائل الإعلام العربية والدولية للمشاركة في الاطلاع على سير 

العملية الانتخابية.

شارك في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام ٢٠٠6 مراقبين/ات من عدة دول ومناطق 

مرصد  الدولية،  للشؤون  الوطني  الديمقراطي  المعهد  الأوروبي،  الاتحاد  بعثة  منهم 

العالم العربي للديمقراطية والانتخابات.

وهناك دول عربية مثل العراق، السودان وموريتانيا والبحرين والمغرب سمحت بوجود 

مراقبين/ات دوليين على الانتخابات التي جرت فيها في الأعوام الخمسة الماضية

هذا بما يتعلق بالدول التي سمحت قوانينها الوطنية بالرقابة الدولية والمحلية، بينما 

ما زالت بعض الدول العربية ترفض الرقابة الدولية وكذلك المحلية المستقلة انطلاقا من 

إعتقادها بأن الرقابة الدولية تنتقص من سيادة الدول.

تجدر الإشارة إلى أن كافة اللجان الدولية التي شاركت في الانتخابات العربية في العقد 

التوصيات  من  بمجموعة  وأوصت  وموضوعية  مهنية  تقارير  أصدرت  قد  الأخير، 

الديمقراطية والنزاهة  الممارسة  الانتخابية، وتعزز  العملية  أن تطور  التي من شأنها 

والشفافية، وتطور من قدرة الإدارات الانتخابية، وتُشكل فرصة لتبادل الخبرات على 

الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

"مساواة" تنظم جلسة تشاورية لمناقشة إصداراتها
نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" في مطلع شهر تشرين أول جلستين تشاوريتين لمناقشة إصدارات "مساواة" الرقابية الأخيرة التي تشمل 

العددين ٢٣ و٢٤ من نشرة "عين على العدالة"، والعددين ٣٣ و٣٤ من مجلة "العدالة والقانون"، والمرصد القانوني الخامس، في مقريّ مكتب "مساواة" في كل من غزة ورام 

الله، حضر الجلسة ٢٢ مشاركاً/ة من القانونيين/ات الرسميين/ات والأهليين/ات، من بينهم 6 قانونيات.

شارك الحضور في التعليق على محتويات الإصدارات، وإبداء آرائهم في سبل تطويرها لتحقيق الأهداف المرجوّة من إصدارها. ففي مكتب غزة تحدّث المحامي كمال حجازي 

عن سبل تطوير إصدارات مساواة قائلاً: تمتلك "مساواة" أدوات رقابية فاعلة مُشيراً إلى أن أغلب استطلاعات الرأي تقول أن الأفراد يتأثرون بالسمع أكثر من القراءة، وعلى 

"مساواة" مجاراة الإعلام الجديد واستخدام أدوات الإعلام الفعالة لنشر رؤيتها والتأثير الإيجابي في مواقف الرأي العام، مؤكداً على أن الاشباع من معالجة أي مشكلة يتم 

عرضها يتحقق باستخدام إعلام عدلي وقضائي فعال، مُقترحاً نشر أصدارات "مساواة" بأسلوب ليّن ومرن، وذلك باستخدام الجرافيك في توصيل رسائل معينة، أو إعداد برمو 

قصير يتم الحديث فيه عن الانتهاكات القانونية.

وتحدث المستشار القانوني بوزارة العدل، المحامي وسام قديح عن ضرورة وضع آليات ممنهجة في عملية النشر الالكتروني للإصدارات، وإعداد لقاءات إذاعية وتلفزيونية 

للحديث عنها، إضافة لتلخيص "مساواة" إنجازاتها بورقة عمل لكل إصدار يتم عرضها من خلال مؤتمرات صحفية. وأشار المحامي ناصر دلول عضو شبكة محامون من 

أجل سيادة القانون "أصدقاء مساواة" إلى ضرورة استمرار الطباعة الورقية للإصدارات، خاصة وأنها تتعامل مع قضاء ومحامين/ات، حتى يتمكنوا/نّ من الاحتفاظ بها 

واستخدامها كمرجع.

وفي مداخلته، طالب الباحث القانوني في مؤسسة الضمير لحقوق الانسان علي شقورة المؤسسات الحقوقية باستخدام أساليب جديدة في النشر، وعدم الاستغناء عن الطباعة 

الورقية، منوهاً إلى أن على "مساواة" إشراك أصحاب القرار في النشر في إصداراتها، مقترحاً تشكيل ائتلاف قانوني يشمل المؤسسات الحقوقية من أجل التأثير بالتعاون مع 

التأثير  العلمية كالجامعات؛ ووضع خطة استراتيجية هدفها محاولة  المرافق  الإعلامين/ات والمحامين/ات للوصول إلى كافة المؤسسات، وإيصال المطبوعات المنشورة إلى 

والتغيير.

من جانب أخر أكدت الإعلامية خديجة مطر، عضوة شبكة المدافعون/ات عن حقوق الإنسان الفلسطينية، على إمكانية تطوير إصدارات "مساواة" في عن طريق التلوين في 

القوالب الصحفية عند إعداد الإصدار، وعدم اعتمادها على اللغة القانونية الجامدة، بحيث يتم إدخال مواضيع اجتماعية مدعمة بنصوص قانونية تهم الشأن العام، مشيرة 

إلى أهمية تغيير الغلاف الخارجي للإصدارات، واستخدام الصور والألوان الجذابة لجذب أكبر عدد من القراء والمتابعين، من خلال استخدام الإعلان الإكتروني للإصدارات، 

وتخصيص قناة على اليوتيوب يتم من خلالها بيان جوهر التعليقات على الأحكام ومضامين الشكاوى.

من ناحيته، قدم المستشار القانوني في ديوان الفتوى والتشريع، الأستاذ جمال الخواجا، مداخلة حول أهمية جذب الجهات الرسمية لما تحمله هذه الإصدارات من انتهاكات 

ومذكرات قانونية، وأهمية عقد لقاءات تخص المواضيع التشريعية للتعاون مع الجهات المسؤولة على تصحيحهها وتصويب أوضاعها القانونية.

أما في مكتب رام الله، طالبت الأستاذة سعاد ملحم، باحثة قانونية في وزارة العدل، بتفعيل آليات التواصل بين "مساواة" والوزارة، لإيصال الإصدارات إلى الأشخاص المعنيين 

والمهتمين، واقترحت تحديد اسم شخص في كل مؤسسة أو وزارة للتواصل معه، وكذلك اقترحت إتاحة الفرصة للجهات المعنية للرد على ما تنشره "مساواة" الأمر الذي أكدت 

حدوثه "مساواة"، إلى جانب نشر مقالة أو بحث في الأعداد القادمة حول الانتخابات، مبدية استعدادها الدائم للتعاون بما يحقق تكريس مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وأبدى الأستاذ أحمد عبد السلام أبودية، رئيس محكمة الاستئناف العسكرية، استغرابه من عدم وصول إصدارات "مساواة"  إليهم في هيئة قضاء قوى الأمن، الأمر الذي 
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استغربته "مساواة"؛ حيث أكدّ ممثلوها في اللقاء على إرسال المركز نسخا من الإصدارات بشكل دوري للقضاء العسكري. وأكّد الأستاذ أحمد الريشة/ وكيل نيابة – مكتب 

النائب العام على اهتمام النيابة العامة بإصدارات "مساواة"، مُبدياً أن النيابة العامة دائمة الاستعداد للتعاون والمتابعة والرد في سبيل الوصول إلى العدالة.

أما الأستاذة صمود البرغوثي، منسقة الرصد والتوثيق في مؤسسة "أمان"، فأبدت ملاحظاتها حول ضرورة كتابة سنة النشر على الغلاف الخارجي لمجلة العدالة والقانون؛ 

لتسهيل عملية التوثيق على الباحثين/ات  عند الرجوع إليها في أبحاثهم/ن، وكذلك قدّمت اقتراحاً حول التركيز على التعليق على الأحكام الصادرة عن محكمة جرائم الفساد.

“مساواة" تلتقي رئيس القضاء العسكري في غزة للبحث في تكين "مساواة"من أداء 
دورها الرقابي، بما يضمن الحفاظ على حقوق الموقوفين وكرامتهم الإنسانية

نظارة المحكمة العسكرية مكتظة وتنبعث منها روائح كريهة 
في إطار سعيها لتعزيز دورها الرقابي، التقى وفد من مؤسسة "مساواة"/ مكتب غزة برئيس القضاء العسكري في غزة، الدكتور أمين نوفل، وتناول اللقاء التعريف بدور 

"مساواة" الرقابي وسُبل تمكينها من أداء رسالتها، وتعزيز التعاون المشترك وفقاً لمبدأ سيادة القانون بما يصون حقوق المواطنين/ات وبخاصة تلك المتصلة بالمساواة أمام 

القانون والقضاء وضمانات المحاكمة العادلة، بما فيها محاكمة المدنيين/ات أمام قاضيهم/ن الطبيعي )المحاكم النظامية( والحيلولة دون عسكرة الشرطة المدنية، وضمان 

استناد إجراءات تقييد الحرية؛ بما فيها التوقيف، إلى قرارات قضائية مسببة تستند إلى أحكام القانون التي لا تجيز توقيف أي مواطن أياً كانت صفته دون مبرر قانوني 

مشروع.، مشيراً إلى حق "مساواة" في الرقابة على أداء منظومة العدالة الرسمية بما فيها القضاء العسكري، وتمكينها من الزيارات الرقابية لجلسات المحاكم العسكرية 

وأماكن التوقيف في الأجهزة الأمنية.

وأشار رئيس هيئة القضاء العسكري إلى تشكيل دائرة التفتيش القضائي، برئاسة قاضٍ وعضوية وكيل نيابة، مهمتها التفتيش على السجون ومتابعة العمل لضمان سير 

إجراءات التحقيق وفقاً للقانون دون أي تجاوز، مشيراً إلى أن التفتيش على السجون يتم شهرياً، ومشدداً على أهمية تفعيل محكمة النقض كضمانه قضائية للمتهمين، كما 

تطرق إلى دور المكتب الفني للقضاء العسكري في معالجة الشكاوى وإيضاح الرأي القانوني بشأنها، والردّ عليها خلال ٤8 ساعة، وأشار إلى أنه في خطوة لمراعاة الظروف 

الاقتصادية الصعبة، شُكلت هيئة دفاع عن المتهمين الذين لا يستطيعون توكيل محامين/ات للدفاع عنهم، وافتتاح عيادة طبية تعمل على تقديم المساعدة الطبية للموقوفين 

العسكرية  المحاكمة  لجلسات  تفقدية  بزيارات  القيام  من  "مساواة"  لتمكين  قبوله  عن  وأعرب  العسكرية،  المحاكمة  جلسات  انعقاد  أثناء  طارئ  أي  حدث  إذا  وأهاليهم 

ونظاراتها التي يعوزها الكثير من شروط الموائمة، وتعاني من ضيق المساحة وانعدام متطلبات السلامة الصحية.

وفي نهاية اللقاء قام وفد "مساواة" بزيارة ١٢ نظارة بدت بحالة مزرية وتبين أنه يتم احتجاز الموقوفين فيها من الساعة 8:٠٠ صباحاً وحتى ٢:٠٠ ظهراً، إذ تحوي كل منها 

ما بين ٧-١٠ موقوفين على ضيق مساحاتها وانبعاث الروائح الكريهة منها؛ حيث لم يستطع طاقم "مساواة" المكوث بداخلها دقائق معدودة، ما يشير إلى افتقارها لشروط 

السلامة الصحية.

في إطار متابعتها لما ترصده من إنتهاكات لحقوق الإنسان 

"مساواة" تلتقي مسؤولي في وزارة التنمية الإجتماعية
والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ونقابة المحاميين

التقت مسؤولة الرقابة القانونية لدى مكتب "مساواة" في غزة، المحامية رولا موسى، مدير عام الرعاية الاجتماعية لدى وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ رياض البيطار 

ومنسق لجنة أزمة التسول في الوزارة الأستاذ جاسم السعافين، وذلك بتاريخ ٢٠١9/٧/٢9 في مقر الوزارة في غزة وتناول اللقاء أزمة التسول والآثار السلبية المترتبة عليها 

في ضوء تقرير "مساواة" الرقابي الذي تناول الأزمة.

إصدار  عقب   ،٢٠١9/8/٢٧ بتاريخ  ثابت،  زياد  الأستاذ  النظامي،  للقضاء  الفني  المكتب  ورئيس  العليا،  المحكمة  قاضي  غزة،  في  القانونية  الرقابة  مسؤولة  التقت  وكذلك 

العدد الرابع والعشرين من نشرة "عين على العدالة"، للوقوف على ما تم رصده من انتهاكات في عمل المحاكم النظامية في قطاع غزة. وقد رحب رئيس المكتب الفني بجهود 

"مساواة"، متعهداً بإحالة كل الانتهاكات المرصودة إلى المعالجة الفورية.

وبتاريخ ٢٠١9/8/٢6 التقت مسؤولة الرقابة القانونية في غزة، المحامية رولا موسى، عضوة مجلس نقابة المحامين/ات النظاميين/ات، و رئيسة لجنة التدريب، الأستاذة رنا 

الحداد، وتناول اللقاء واقع المحامين/ات المتدربين/ات في قطاع غزة، بعد ما رصدته "مساواة" خلال ورشتها حول واقع المحامين/ت المتدربين/ات. 

وبتاريخ ٢٠١9/9/٧، التقت المحامية رولا موسى مدير ديوان النائب العام  بغزة، الأستاذ محمد مراد، لمناقشة عدة قضايا منها الحبس حتى الإذعان، ورقابة النيابة العامة 

على الشرطة القضائية أثناء تطبيق أوامر الحبس ومدده، إضافةً إلى نواحٍ أخرى كالانتهاكات الواردة في مجلة عين على العدالة تحت عنوان "هل صحيح".

"مساواة" تلتقي وزير التنمية الاجتماعية للبحث في المساعدة القانونية للنساء المعنفات
التقى المدير العام لمركز ”مساواة"، وزير التنمية الاجتماعية، الدكتور أحمد مجدلاني، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الطرفين في إطار تفعيل المساعدة القانونية والقضائية 

المقدمة للنساء المعنّفات، والوقوف على واقع تلك المساعدات وسبل تطويرها بما يضمن شموليتها وحمايتها لحقوق النساء المكفولة في التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات 

الدولية ذات الصلة؛ ما من شأنه الإسهام في تحقيق خطة التنمية الوطنية، وذلك في إطار إعداد "مساواة" لدراسة مسحية تتناول المساعدة القانونية المقدمة للنساء المعنفات، 

وسبل تطوير تلك المساعدة لتحقيق الغاية المرجوة منها.
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تتمة/ قصة نجاح | المجلس التشريعي في غزة يقر التعديل
الذي طلبته "مساواة" بإلغاء عسكرة الشرطة وإبقاء تبعيتها للنيابة العامة

القانون المعدل لقانون القضاء العسكري لسنة ٢٠٠8، وذلك خلال جلسةٍ عقدها بمقره في مدينة غزة، وتضمن مشروع  العامة  أقر المجلس التشريعي في غزة بالمناقشة 

القانون إدخال تعديل على اختصاصات القضاء العسكري الواردة في المادة 6٣ من القانون الأصلي، واستثنى الجرائم المرتكبة من الممنوحين صفة الضبطية القضائية المتعلقة 

بأعمال وظيفتهم وفقاً لنص المادة )69( من قانون السلطة القضائية، والمادة )5٤( من قانون الإجراءات الجزائية، بما يتوافق واختصاص هذا القضاء، وبما ينسجم مع 

قواعد القانون الأساسي ومبادئ العدالة، على الوجه الذي يحسم النزاع القائم بين القضائين النظامي والعسكري وتداخل الاختصاصات بينهما، ويصون حقوق وحريات 

الأفراد، ويضمن أمن وسلامة المجتمع.

يُذكر أن "مساواة" كانت قد أصدرت مذكرة قانونية بتاريخ ٢٠١9/٠٢/١٧ حذرت فيها من إنفاذ قانون القضاء العسكري رقم ٤ لسنة ٢٠٠8 في المحافظات الجنوبية، والذي 

أخضع في الفقرة الثالثة من المادة 6٣ منه الشرطة المدنية للقضاء العسكري حال ارتكاب أي من عناصرها لمخالفات أو جرائم بصفتهم الوظيفية. تلا إصدار هذه المذكرة 

لقاء قانوني حول عسكرة الشرطة والضابطة القضائية وأثرها على حقوق المواطنين/ت في الوصول إلى العدالة، عقدته "مساواة" في مقرها بغزة. تمخض اللقاء عن عدة 

توصيات، أبرزها: المطالبة باتخاذ مبادرة لإلغاء نص المادة 6٣ من قانون القضاء العسكري لسنة ٢٠٠8، وإزالة التعارض بين النصوص التشريعية، وتحديد التبعية، وفقاً 

لأحكام القانون الأساسي الذي لم يمنح القضاء العسكري أي ولاية تتعدى الشأن العسكري، وهي النقاط التي أقرها المجلس التشريعي في غزة في تعديله الأخير.

في دورة هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن

“مساواة" تعقد برنامجاً تدريبياً حول دور  التصوير الجنائي )الضوئي(
في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان ومسرح الجريمة

الفلسطينية، وكلية  المدافعين/ات عن حقوق الإنسان  القانون )أصدقاء/ات "مساواة"( وشبكة  بالتعاون مع مجموعة محامون/يات من أجل سيادة  نفذت "مساواة" 

القانون والممارسة القضائية في جامعة فلسطين، دورة تدريبية حول دور التصوير الجنائي )الضوئي( في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان ومسرح الجريمة، استمرت سبعة 

أيام بواقع ساعتين يومياً، و خصص اليوم الأخير من الدورة للتدريب العملي. يذكر أن هذه الدورة هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن في التصوير الجنائي لمسرح الجريمة 

من منظور حقوق الإنسان، حاضر فيها المحامي والخبير في التصوير الجنائي كمال حجازي.

وتناولت الدورة الحجية القانونية للتصوير الضوئي، والتحليل الجنائي للصورة، والأدلة الرقمية للتصوير الفوتوغرافي، وأهمية التصوير الجنائي في حماية حقوق الإنسان، 

بالإضافة إلى التطبيق العملي على مسرح الجريمة، كما تناولت أهمية إدراك دور التصوير الجنائي في حماية حقوق الإنسان، وضمانات المحاكمة العادلة، بوصف التصوير 

الجنائي عمل فني يساعد القضاة ووكلاء/ات النيابة والمحققين/ات الجنائيين/ات والمحامين/ات على أداء دورهم ورسالتهم في الوصول للحقيقة والعدالة، لافتاً إلى المقولة 

الشهيرة "الكاميرا لا تكذب" خاصة إذا ما نجح المصور في استخراج الأدلة الرقمية للصورة الفوتوغرافية.

واستعرض النصوص والأحكام القانونية الواردة في التشريعات الفلسطينية والناظمة للتصوير الجنائي وقيمته في الإثبات، منوهاً إلى أن القانون الفلسطيني نص على وجوب 

تصوير مسرح الجريمة، واعتبر الصورة الفوتوغرافية الصادرة عن الموظف المختص بينة في إثبات أو نفي الجريمة، وأكد المحاضر على حق محامي الدفاع في الحصول على 

نسخة من صور الأدلة الجنائية ومناقشة المحقق/ة الجنائي/ة الذي قام/ت بالتصوير بوصف الصور إحدى الأدلة الجنائية التي يمكن أن تُشكل أداة نفي أو إثبات للجريمة، 

ونوه بأهمية تطابق شهادة الشهود وتقارير الخبراء، مثل خبير الطب الشرعي، مع محتوى الصورة الملتقطة لمسرح الجريمة أو الإصابة الواقعة على جسد المجني عليه/ا، 

مبيناً أن التصوير بتقنية الماكرو لا تخطئ، وتعطي نتائج مطابقة للحقيقة، استهدفت الدورة ٢5 محامياً ومحاميةً، من بينهم ١٣ محامية، بهدف تطوير قدراتهم/ن في 

مجال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

"مساواة" تنظم لقاءً قانونياً بعنوان "الرقابة القانونية على المضمون الإعلامي"
بتاريخ ٢٠١9/9/١6، عقد مركز "مساواة" لقاءً قانونياً بعنوان "الرقابة القانونية على المضمون الإعلامي"، بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة غزة "العيادة القانونية"، 

وجمعية مناصرة حقوق الإعلاميين، في مقر الجامعة مستهدفاً مجموعة من أكاديميين/ات وطلبة/ات الإعلام والقانون، بحضور 5٠ مشاركاً/ة من بينهم ٢5 مشاركة. 

استضاف اللقاء عدة متحدثين/ات قانونيين/ات وصحفيين/ات سلطوا/ن الضوء على عدة محاور أهمها الرقابة القانونية وحقوق الإعلاميين/ات وأوصى الحضور في نهاية 

اللقاء بعدة توصيات أبرزها توفير برامج تدريبية حول السلامة المهنية وتعزيز الحريات الإعلامية.

مساواة تعقد لقاءً قانونياً حول واقع المحامين/ات المتدربين/ات في غزة
وتناقش توصياته ومخرجاته وسبل الإستجابة لها مع مجلس نقابة المحامين

في لقاءٍ حواريٍ نظمه مركز “مساواة" باستضافة من المكتب الفني داخل القصر العدلي في غزة بتاريخ ٢٠١9/٧/١٤ وبهدف الوقوف على واقع تدريب المحامين/ات في غزة، 

والتحديات والاشكاليات التي تواجههم/نّ، وفقاً لتشخيصهم/نّ، وتوثيقاً وإعلاناً لمطالبهم/نّ، والتي على مجلس نقابة المحامين، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، 

والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي، والمحامين/ات الأساتذة الذين يتولون تدريبهم/نّ الاستجابة لها بأسرع وقت ممكن، ضماناً لتحقيق التدريب لأهدافه، وإعداد شخصيات 

قانونية قادرة ومؤهلة لأداء دورها وتحقيق رسالتها، وذلك بمشاركة قرابة 5٠ محامي/ة من بينهم ١٧ محامية.

وفي ذات السياق أصدرت "مساواة" مذكرة تضمنت توصيات ومطالب المحامين/ات المتدربين/ات سنداً لما تم تداوله في اللقاء، والتقت مجلس نقابة المحامين الذي تسلم المذكرة 

وتحاور مع "مساواة" بشأن السُبل المتاحة للاستجابة للمطالب الواردة فيها. 

وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن عين على العدالة تنشرها.
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"مساواة" تعقد محكمةً صوريةً حول ضمانات المحاكمة العادلة
نظمت "مساواة" بالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة الإسراء محكمة صورية تناولت ضمانات المحاكمة العادلة من خلال عرض وقائع وإجراءات محاكمة لقضيتين 

جزائيتين كانتا موضع نظر وفصل من محكمة صلح ومحكمة بداية، نفذت من قبل طلبة/ات كلية الحقوق ومحامين/ات متدربين/ات ومحامين/ات حديثي/ات المزاولة، 

شاركوا/ن في دورة تدريبية على أداء محكمة صورية، نظمتها "مساواة" على مدار ثلاثة أيام بواقع ثلاث ساعات يوميا، سابقة على تنفيذ المحكمة الصورية، نفذ اليومين 

الأول والثاني من التدريب في كلية الحقوق في جامعة الإسراء، واليوم الثالث في مكتب "مساواة" بمشاركة ١6 متدربا من بينهم 9 متدربات، ونفذت من قبل وكيل النيابة 

د.شريف بعلوشة، ود.طارق الديراوي، أستاذ القانون الجنائي ونائب عميد كلية الحقوق في جامعة الإسراء واللذين أشرفا على المحكمة الصورية، وذلك في قاعة المؤتمرات في 

جامعة الإسراء بتاريخ ٧/٢5/٢٠١9.
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"مساواة" تعقد لقاءً قانونياً حول جريمة التعذيب
نظّم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" لقاءً قانونياً متخصصاً بعنوان "آليات الرقابة على جريمة التعذيب، التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم"، 

وذلك في مقرهّ في غزة يوم ٢٠١9/٧/١8، استهدفت الورشة العاملين في القضاء والنيابة العسكرية في قطاع غزة وعدد من منتسبي أجهزتها الأمنية "المخابرات، مكافحة 

المخدرات، والأمن الداخلي".

الدولية وبخاصة  الواردة في المعاهدات  القانون الأساسي وتلك  الواردة في التشريعات الوطنية بما فيها  القانونية المجرمة للتعذيب  تم تقديم ورقة قانونية لتبيين الأسانيد 

المدنية والسياسية، والمنضمة  الخاص بالحقوق  الدولي  العهد  الصادر بمقتضاها، وبموجب  التعذيب  التعذيب والبروتوكول الاختياري لمناهضة  الدولية لمناهضة  الإتفاقية 

إليها دولة فلسطين والملزمة بأحكامها، مشيرةً إلى أن القانون الاساسي جرمّ التعذيب واعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم، وألزم الدولة بتعويض ضحايا التعذيب، كما ألزمت 

تعديل تشريعاتها وقوانينها  الموقعة عليهما ومن ضمنها فلسطين بضرورة  الأطراف  الدول  الصادر بمقتضاها  الاختياري  الدولي  والبروتوكول  التعذيب  اتفاقية مناهضة 

الوطنية بما يتلاءم ومبادئ مناهضة التعذيب ومسائلة مرتكبيه، وتنظيم الزيارات الرقابية على مراكز التوقيف من قبل هيئات وطنية مهنية تمكّن من ذلك، منوهةً إلى 

دور اللجنة الدولية الفرعية المشكلة استناداً إلى بروتوكول مناهضة التعذيب في تنظيم زيارات رقابية على كافة مراكز وأماكن الاحتجاز والتوقيف لدى الدول الموقعة على 

البروتوكول ومن ضمنها فلسطين، ورفع تقاريرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بما في ذلك التوصية باتخاذ إجراءات المساءلة للمتهمين بارتكاب جرائم التعذيب، ومطالبة 

جهات إنفاذ القانون بتنفيذ تلك التوصيات، مؤكدةً على أهمية مراجعة العقيدة الأمنية للأجهزة الأمنية المختلفة والشرطة والنيابة العسكرية والقضاء العسكري باتجاه 

والتشريعات  الإسلامية  الشريعة  السماوية ومنها  التشريعات  كافة  بأن  للتعذيب، مذكرةً  أية ممارسات  لمواجهة  والوقائية  الوطنية  الآليات  بينها وبين  الانسجام  تحقيق 

الوضعية ومن ضمنها القانون الأساسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الإختياري لمناهضة التعذيب، اعتبرت 

الكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية جزءاً أصيلاً من حقوق الإنسان التي ترافقه منذ ولادته، ويجب أن يتمتع بها كافة المواطنين/ات على حد سواء، ويجب أن يحظر 

أي مساس بهما، ويُساءل كل من ينتهكهما، مطالبةً بتمكين "مساواة" من القيام في دورها من الرقابة على مراكز التوقيف لدى كافة الأجهزة الأمنية والقضاء والنيابة 

العسكرية والشرطة، كأحد وسائل وأدوات حماية ضمانات المحاكمة العادلة في التحقيق والمحاكمة والحد من وقوع جرائم التعذيب والمساس بالكرامة الإنسانية.

وعقدت "مساواة" ورشةً توعويةً في مدرسة غزة المشتركة )ب(، لجمهور المعلمات وأمهات الأطفال في المراحل الابتدائية؛ كجزء من احتفائها باليوم العالمي لمناهضة العنف 

ضد المرأة، وتناولت الورشة عدة مواضيع، منها: حقوق المرأة في الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والاستضافة والمشاهدة، وحقوق المرأة العاملة والمرأة الأم والمرأة ذات 

الإعاقة والمرأة المتهمة وفقاً لقانون العمل، وقانون التأمين، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الإجراءات الجزائية، وذلك بمناقشة النصوص التي ميزت بها المرأة في تلك القوانين، 

واختتم اللقاء بتوزيع بروشورات من إصدارات "مساواة"، ثم إتاحة المجال للطلبة والطالبات لتقديم أوراق تعبيرية نابعة من تجاربهم/ن الشخصية، ليفتح الباب أخيرا 

لتقديم استشارات قانونية فردية للمشاركين/ات في اللقاء. الذي شاركت فيه 59 سيدة ما بين الأهالي والمعلمات.

مجموعة محامون/ ات من أجل سيادة القانون )أصدقاء "مساواة"( تعقد ثماني لقاءات قانونية
عقدت مجموعة محامون/ ات من أجل سيادة القانون )أصدقاء "مساواة"( 8 لقاءات قانونية، تناولت نقاشاً لعدداً من القضايا شملت، اجتماعاً ناقش خلاله عددٌ من أعضاء من 

مجموعة محامون/ات من أجل سيادة القانون )أصدقاء "مساواة"( القرار بقانون الخاص بمحكمة الجنايات الكبرى وآثاره وسلبياته والإشكاليات العملية التي واجهت المحامين/

ات أمام محكمة الجنايات الكبرى، وذلك بتاريخ ٢٠١9/٠٤/٢5 في مقرّ "مساواة" في رام الله. حيث ناقش المشاركون/ات مواد القرار بقانون، وبيان أوجه انتهاكها لضمانات المحاكمة 

العادلة وتعارضها مع القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية و الاتفاقيات والعهود الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين والملزمة لها، والإشكاليات العملية أمام محكمة 

الجنايات الكبرى، وانتهى المشاركون/ات لضرورة تكثيف الضغط المجتمعي لإلغاء القرار بقانون، وحلّ محكمة الجنايات الكبرى ) تم حل المحكمة في وقت لاحق للقاء(.

ونظمت "مساواة" لقاءً قانونياً بعنوان: "اتفاقيات حقوق الإنسان والإجراءات الممكن اتباعها عند حدوث انتهاك لهذه الحقوق"، بتاريخ ٢٠١9/٠٧/٢5، قدّم اللقاء الدكتور سعيد 

أبو فارة/ أستاذ القانون الدولي في الجامعة العربية الأمريكية، وعضو الهيئة العامة ل "مساواة"، الذي وضح الاتفاقيات الدولية التي تنظم حقوق الانسان و الآثار القانونية المترتبة 

على الانضمام إليها.

كما نظّم مركز "مساواة" لقاءً قانونياً حوارياً حول "القرارين بقانون: تعديل قانون السلطة القضائية، وتشكيل مجلس قضاءٍ انتقالي في ظل القانون الأساسي والمبادئ الدستورية"، 

بتاريخ ٢٠١9/٠٧/٢8، وذلك في مقريّ مركز "مساواة" في كلٍ من رام الله وغزة، عبر تقنية الفيديوكنفرنس، بحضور ٣٤ مُشارك/ة. قدّم اللقاء الدكتور محمد خضر/ أستاذ القانون 

الدستوري في جامعة بيرزيت وعضو الهيئة العامة ل "مساواة"، الذي وضّح خلال الحوار أهم النقاط التي خالف فيها القرارين بقانون ١6 و ١٧ للعام ٢٠١9  كلاً من القانون الأساسي، 

والمبادئ الدستورية والحقوق العامة، بينما أبدى المشاركون/ات آراءهم في مدى جدوى هذه التعديلات في إصلاح النظام القضائي، وجدوى اللجوء إلى القضاء في ظل الوضع القائم.

ونظّمت "مساواة" لقاءً قانونياً بعنوان: "الطعن والدعوى الإدارية"، بتاريخ ٢٠١9/٠9/٢6 قدّمه المحامي الأستاذ/ أحمد الصياد، الذي عرفّ بطبيعة النظام القضائي في فلسطين، 

وماهية الدعوى الإدارية، اختصاصات محكمة العدل العليا، طبيعة القرار الإداري، شروطه وعيوبه، وأنواعه، شروط الوكالة الخاصة أمام محكمة العدل العليا، وغيرها من المواضيع 

بتاريخ ١٠/٠٢/٢٠١9  ثانياً  لقاءاً  اللقاء  وتبع  النقاش.  الأسئلة ومواضيع  العديد من  ات  الحاضرون/  ات  المحامون/  العليا، وطرح  العدل  أمام محكمة  العملي  بالتطبيق  المتعلقة 

تناول"تطبيقات عملية بشأن الطعن والدعوى الإدارية"، مبيناً القرارات الإدارية التي تقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا، وتلك التي لا يُقبل الطعن فيها، و مكونات القرار الإداري 

محل الطعن، ومكونات لائحة الطعن، وتسلسُل جلسات المحاكمة، وأدوار المتقاضين/ات أو وكلائهم ووكيلاتهم فيها.

كما نظّمت "مساواة" بتاريخ ٢٠١9/٠9/٠١، لقاء قانونياً بعنوان: "الحوكمة )قانون، مبادئ، ومتطلبات الإفصاح والشفافية("، قدّم اللقاء الدكتور رامي السويطي/عضو مجموعة 

محامون/ ات من أجل سيادة القانون، حيث تناول التعريف بماهيّة الحوكمة والقوانين والمبادئ المرتبطة بها والناظمة لها، وأهميتها وحداثتها في المجتمع الفلسطيني وأهمية تفعيل 

وتطوير مبادئها، كما تطرّق إلى متطلبات الافصاح والشفافية.

وعقدت مجموعة محامون/ ات من أجل سيادة القانون اجتماعاً في مدينة بيت لحم بتاريخ ٢٠١9/٠9/٢5 لأعضاء مجموعة الجنوب، تم الحديث خلاله عن وضع المجموعة الحالي 

ووضعها المستقبلي، ونقاش المعيقات التي تحول دون الوصول إلى توثيق أكبر عدد من الانتهاكات التي تحدث في منظومة العدالة في الجنوب، وسبل تلافي تلك المعُيقات. 

ونظّم مركز "مساواة" بالشراكة مع محامون من أجل العدالة تدريباً حول "ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا حرية الرأي والتعبير" بتاريخ ٢٠١9/١١/٠6، في مقرّ "مساواة" 

في رام الله، تناول اللقاء الذي قدّمه كل من المحاميين مهند كراجة وظافر صعايدة من مجموعة محامون من أجل العدالة، التعريف بضمانات المحاكمة العادلة، ماهيتها، والقوانين 

التي تنظمها وسنداتها القانونية والدستورية، وكيفية تعامل المحامي/ـة عند انتهاك أحد هذه الحقوق، وتوضيح كل ضمانة وحق من حقوق الموقوف/ة، منذ لحظة توقيفه/ا أو 

استدعائه/ا للتحقيق، وأثناء المحاكمة، وذلك باستخدام فيديوهات توضيحية، وأمثلة حقيقية من الواقع العملي، واختتم التدريب بتوزيع استمارات "مراقبة محاكمة جزائية" على 

ح الحقوق المكفولة للمتهم/ة أثناء محاكمته/ها، وبتدريب عملي من خلال مثال واقعي تم من خلاله قياس ضمانات المحاكمة العادلة التي حصل عليها المتهم  المشاركات/ين، توضِّ

والأخرى التي تم انتهاكها.

جاءت هذه اللقاءات والتدريبات ضمن اللقاءات الدورية التي تقوم بها مجموعة محامون/ات من اجل سيادة القانون )أصدقاء "مساواة"( من أجل ترسيخ ثقافة الوعي القانوني، 

ورصد الانتهاكات الحاصلة في منظومة العدالة وتوثيقها ومعالجتها. 
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التعسّف في استعمال السلطة والإخلال بموجبات الوظيفة العامة موجب للمساءلة الجزائية والادارية
تلقى المركز الفلسطيني لاسقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ ٢٠١9/١١/٢5 من المحامي ..... من نابلس، تُفيد بأن موكلته ابنته .... قد تعرضّت للضرب 

والذم والتحقير من قبل وكيل النيابة العسكرية في أريحا: .....، عقب تأجيل جلسة محاكمة في دعوى مرفوعة من قبل المشتكية وابنتها ضد عسكري، وأضاف المشتكي بأن ابنة 

المشتكية القاصر قد أدلت بشهادتها في الجلسة المذكورة، وخرجت مرعوبة وتبكي بإجهاش وصوت مرتفع، فحاولت الأم )المشتكية( الدخول لابنتها لتهدئتها، إلا أن المشتكى 

عليه المذكور ).....( منعها وأغلق الباب على رجلها وضربها على يدها ورقبتها، وحجزها في سرايا محكمة أريحا العسكرية، وقال لها: "انتي وحدة مش محترمة، وقليلة التربية 

وبنت مخيمات"، فردت بأنها لن تسكت وستشتكي عليه، مما دفعه لاستغلال وظيفته وحجز هويتها، وحجزها لأكثر من ساعتين، ثم قام بنقلها إلى شرطة أريحا وتقديم شكوى 

ضدها، رغم أن رئيس المحكمة العسكرية أمره بإعطائها هويتها وإخلاء سبيلها دون جدوى؛ وأشار المشتكي بأن شكواه ضدها تسير بشكل قانوني أمام المحكمة المختصة، 

وأما شكواها ضده بتهمة استغلال الوظيفة والعنف والذم والتحقير فإنها ما تزال متعثرة لدى الإستخبارات العسكرية، ولم يتم استدعائه للشهادة أو تحويل ملفها إلى المحكمة 

العسكرية.

ل مخالفة لأحكام قانون العقوبات الساري  ت وقائعها- يُشكِّ سنداً للشكوى وجهت "مساواة" مذكرة إلى رئيس هيئة قضاء قوى الأمن، بينت فيها أن ما ورد في الشكوى –إن صحَّ

تندرج  والتي  استعمالها،  في  التعسف  أو  السلطة،  استعمال  وإساءة  النيابة،  وأعضاء  للقضاة  المهني  السلوك  قواعد  والخروج على  والتحقير،  والذم  الضرب  في  تتمثل  وجريمة 

بدورها تحت مظلة جرائم الفساد، وفقاً لأحكام ونصوص قانون مكافحة الفساد والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المنضمة إليها دولة فلسطين، كما أن الشكوى ضد وكيل 

النيابة المذكور ما زالت تُراوح مكانها منذ أكثر من ثمانية أشهر، رغم المراجعات المتكررة بشأنها، ما يُشكّل إخلالاً بموجبات الوظيفة العامة، ومخالفة جسيمة لأحكام القوانين 

السارية، إضافة إلى ما يمثله من انتهاك للحق في الوصول إلى العدالة، وتأخير حصول المشتكية على حقها في النصفة القضائية، ما قد يعتبر إنكاراً للعدالة موجب للمساءلة، مطالبة 

باتخاذ المقتضى القانوني الملُائم، ، بما يضمن السير الطبيعي والسليم لشكوى المشتكية ضد المشتكى عليه، وحقها في إجراءات المحاكمة العادلة، وضمان حقها بالتعويض، 

ومساءلة من تسبب في تعطيل ملف دعواها طوال الفترة السابقة، إلى جانب التحقيق الإداري بشأن ما يحمله موضوع الشكوى من تجاوز للصلاحيات وانتهاك لقواعد السلوك، 

وتعسف في استعمال الصلاحيات، وفرض العقوبات الادارية التي تتناسب مع الفعل المنسوب للمشتكى عليه حال ثبوته.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.



عين على العدالة
104

"مساواة" وبتاريخ ٢٠١9/١٢/١5 تلقت رداً خطياً على مذكرتها من هيئة قضاء قوى الأمن، مذيلاً بتوقيع  رئيس الهيئة اللواء إسماعيل فراج، جاء فيه أن الهيئة شكلت لجنة 

تحقيق ذاتية في أعقاب تلقيها للمذكرة، والتي خلصت إلى عدم صحة إدعاءات المشتكية التي قامت بشتم الهيئة القضائية والإخلال بنظام الجلسات، وإعاقة عمل المحكمة مما 

أدى إلى تدخل الشرطة النسائية وإتخاذ والاجراءات القانونية اللازمة.

وبالنظر إلى أهمية الردّ من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشره.
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عاء بالتوقيف والتعذيب على خلاف حُكم القانون والنيابة العامة تنفي  إدِّ
تلقى المركز الفلسطيني لاسقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ ٢٠١9/١١/٢١ من المحاميان سلامة هلسة ومحمد الهريني من رام الله، تُفيد بأن 

وكيلهما عبد المنعم إبراهيم عبيد من رام الله، نزيل في سجن مخابرات أريحا منذ تاريخ ٢٠١9/١١/١٤، تعرضّت حقوقه المكفولة في القانون لانتهاكات عديدة: حيث لم 

تتم إحالته إلى الجهات المختصة خلال ٢٤ ساعة وذلك بخلاف أحكام قانون الاجراءات الجزائية الملزمة، وأن المخابرات في دائرة نيابة أريحا تقوم بالتحقيق معه، وبتعريضه 

أدنى الحقوق الطبيعية للموقوف، وأضافت  القاسية، رغم أن الاختصاص ينعقد لنيابة رام الله وليس لنيابة أريحا، وأن مكان الاحتجاز لا تتوافر فيه  للتعذيب والمعاملة 

الشكوى أن المخابرات المذكورة منعت الموقوف من الالتقاء بمحاميه، وأشارت الشكوى أنه يخوض إضرباً عن الطعام والملح منذ تاريخ احتجازه ٢٠١9/١١/١٤، وأنه موقوفاً 

على خلفيه سياسية، ولم يتم توجيه تهمة له حتى تاريخه.

ل مخالفات جسيمة لأحكام القانون الأساسي وقانون  ت وقائعها- يُشكِّ سنداً للشكوى وجهت "مساواة" مذكرة إلى النائب العام، بينت فيها أن ما ورد في الشكوى –إن صحَّ

الاجراءات الجزائية، وإهدار لضمانات المحاكمة العادلة، ومخالفة لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 

والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموقعة عليهما دولة فلسطين والملزمة بأحكامهما، حيث نصّت المادة )٢/٢( من اتفاقية مناهضة التعذيب على: "لا يجوز 

التذرع باية ظروف استثنائية ايا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو اية حالة من حالات الطوارئ العامة الاخرى 

كمبرر للتعذيب"، ونصت المادة )١٣( من القانون الأساسي: "١- لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة"، 

كما لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان المتهم من الالتقاء بمحاميه سنداً لنص المادة )١٠٣( الذي يحظر منع المتهم من الاتصال بمحاميه، ويؤكد على حقه في الالتقاء به 

في أي وقت يريد، دون قيد أو رقابة، إلى جانب اعتبار التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن مرتكبها يجب أن يخضع للمساءلة سنداً إلى المادة )٣٢( من القانون الأساسي، 

مطالبة بإخلاء سبيل الموقوف لبطلان إجراءات توقيفه، وللمساس بحقه في الالتقاء بمحاميه، وضمان حقه في التعويض، ومساءلة المتسببين في تعذيبه أو المشاركين فيه أو 

مصدري الأمر بارتكابه.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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بتاريخ ٢٠١9/١٢/٠5  تلقت "مساواة" رداً على من النيابة العامة يفيد بأنه تم إيقاف موكل المشتكيان بطريقة قانونية، وأنه لم يتعرضّ للتعذيب، وهو موقوف على قضية 

جزائية تتعلق بتهمة غسل الأموال، وأنه عُرض على المحكمة المختصة وتم تمديد توقيفه حسب الأصول.

"مساواة" تنشر رد النيابة العامة كما وردها.
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لا تدفعوا الأسرى المحررين/ات إلى إحراق أنفسهم/ن!
صرخة حقٍ تستدعي استجابةً فورية!

أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ورقة موقف أعلن من خلالها تأييده وتضامنه مع الأسرى المحررين المعتصمين للمطالبة بحقوقهم، وطالب 

بالإنصاف والعدل للأسرى والمحررين/ات، وتوفير مناخات الحرية وضمانات حماية حق المواطنة والكرامة الإنسانية والمساواة في الحقوق والواجبات، وذلك بالاستجابة الفورية 

لمطالب المعتصمين/ات بصرف رواتبهم/ن الموقوفة منذ عام ٢٠١٣، شأنهم/ن في ذلك شأن باقي الأسرى المحررين/ات.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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ويُذكر بأن الأسرى المحررون أنهوا إضرابهم بتاريخ لاحق، ما يشير إلى توصلهم إلى اتفاق.

بتنفيذ من مركز شؤون المرأة ومركز حيدر عبد الشافي وجمعية الهلال الفلسطيني للإغاثة والتنمية
مساواة" تستضيف لقاءات تتناول أدوار النوع الاجتماعي وأنماط الأبوة وتأثيرها على الأسرة

استضاف مكتب "مساواة" في غزة ورشتي عمل نفذهما مركز شؤون المرأة ومركز حيدر عبد الشافي حول الأبوية، والتربية الإيجابية للأطفال، والترابط الأسري، وذلك خلال 

شهر آب الماضي، وتناولت الورشتين بالبحث والنقاش أدوار النوع الاجتماعي، مفاهيم الأسرة، المسؤولية الأبوية، أنماط الأبوة وتأثيرها على الأسرة، التربية الإيجابية للأطفال 

ومفاهيم وقيم الذكورة والأنوثة. 

مركز  مع  بالتعاون  والتنمية،  للإغاثة  الفلسطيني  الهلال  جمعية  نفذتها   ٢٠١9/6/٢٢ بتاريخ  فلسطين،  في  المرأة  حقوق  بعنوان  عمل  ورشة  "مساواة"  استضافت  كما 

الدراسات والبحوث، وتناولت حقوق المرأة في فلسطين التي كفلتها القوانين والدساتير ومقارنتها بالقوانين الوضعية وقانون الأحوال الشخصية.

القانون الأساسي: حقوق الإنسان مُلزمة وواجبة الاحترام
والإعتداء على أيٍ منها جريمة لا تسقط الدعاوى الناشئة عنه بالتقادم

تحتفل البشرية باليوم العالمي لحقوق الانسان الذي كرسه الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في العاشر من كانون أول )ديسمبر( للعام ١9٤8، والذي يشكل مكوناً 

أساس من لائحة الحقوق الدولية المعتمدة من أعلى مرجعية أممية والتي تشمل إضافة إليه العهد الدولي الخاص والبروتوكولات الدولية الصادرة بمقتضاه والعهد الدولي 

الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وانسجاماً مع المبادئ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تضمن القانوني الأساس الفلسطيني باباً خاصاً بالحقوق والحريات العامة، اشتمل على عدة مواد أبرزها االفقرة 

الأولى من المادة ١٠ منه والتي نصت بوضوح على "أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام"، والمادة ٣٢  والتي تحظر الاعتداء على الحريات الشخصية 

التي يكفلها  العامة  وحرمة الحياة الخاصة ووتنص على" كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات 

القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر" .

إننا وإذ نشارك أبناء شعبنا وشعوب العالم بأسره الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، نُعلن تمسكنا ومطالبتنا الدؤوبة والمتواصلة لأصحاب الواجب بضرورة الاحترام 

القانون الأساسي من حقوق  إليه دولة فلسطين والملزمة بأحكامه، وما نص عليه وتضمنه  العالمي لحقوق الإنسان المنضمة  العملي بما ورد في الإعلان  الفعلي والإلتزام 

بتعويض  الدولة  وتلزم  بالتقادم  عنها  الناشئة  الدعاوى  تسقط  لا  جريمة  إياه  معتبراً  منها  أي  على  اعتداء  أي  وحظر  الاحترام  وواجبة  ملزمة  اعتبرها  عامة  وحرايات 

المتضرر/ة. 
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قرار إداري لرئيس الانتقالي يكشف عن تشكيل محكمة بعد انعقادها
حصلت "مساواة" على صورة عن قرار إداري يحمل رقم ٢٠١9/6١٣ صادر تحت رقم ٣9٧٧/١٤ تاريخ ٢٠١9/١٠/٠6 عن رئيس مجلس القضاء الانتقالي، ورد في المادة الثانية 

منه حرفياً "يسري هذا القرار اعتباراً من ٢٠١9/١٠/٠٣" وهو قرار يتصل بتشكيل هيئة محكمة عدل عليا بأثر رجعي إذ صدر بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠6 على أن يسري اعتباراً من 

تاريخ ٢٠١9/١٠/٠٣ !!! ما قد يكشف عن تشكيل هيئة محكمة عدل عليا بعد انعقادها ومباشرتها للنظر في النزاعات المحالة إليها، الأمر الذي يوسم قراراتها بالإنعدام لبطلان 

تشكيلها، ما دفع برئيس الانتقالي إلى إصدار قراره المذكور في محاولة لإضفاء الشرعية على التشكيل بخلاف حكم القانون، وذلك وفقاً لمنطوق القرار وحرفيته، والذي تنشره "عين 

على العدالة" بالصيغة التي ورد عليها.
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وترفيع لقاضٍ بأثرٍ رجعي
وكان رئيس المجلس الانتقالي قد أصدر قراراً بترفيع القاضي محمود جاموس إلى المحكمة العليا بتاريخ ٢٠١9/١٠/٣٠ على أن يسري بأثر رجعي من تاريخ ٢٠١9/٠٧/٢9، ويُشار 

إلى أن التبرير الذي سيق لإصدار القرار بأثر رجعي هو ضمان تمييز القاض المرفّع في الأقدمية !

الحل القانوني يكمن بإحالة الخلاف إلى محكمة النقض لتحديد المرجع المختص
محكمة صلح تقرر عدم وضع يدها على ملف دعوى أعادتها إليها محكمة بداية بصفتها الاستئنافية

بعدم وضع يده على ملف دعوى لاستنفاذ ولايته على  الطزيز قراراً  القانونية أصدر قاضي محكمة صلح بيت لحم معاذ  الزاوية  في اجتهاد قضائي لافت ومثير للاهتمام من 

موضوعها، استناداً إلى نص المادة ١/٢١٠ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الذي لا يجيز لمحكمة الاستئناف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة إلا في حالات وردت 

حصراً في المادة ٣/٢٢٣ من القانون المذكور، وهي إلغاء الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص، أو لسبق الفصل فيها، أو لسقوط الحق المدعى به بالتقادم، أو 

لأي سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في موضوعها. 

وجاء في قرار القاضي معاذ الطزيز أنه ولما كانت محكمة الصلح بهيئتها الحالية قد أصدرت حكماً في موضوع الدعوى بأن قضت بردها موضوعاً، أي لغير الأسباب الواردة حصراً 

في المادتين المشار إليهما، وبعد انعقاد الخصومة انعقاداً صحيحاً بين الفرقاء، فإنها تكون قد استنفذت ولايتها على موضوع الدعوى، وما كان على محكمة الاستئناف أن تحيلها 

إلى محكمة الصلح، بل كان عليها أن تتصدى لموضوع الدعوى بصفتها محكمة موضوع.

وبالنظر لأهمية القرار من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشره.
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حل الخلاف في الاجتهاد بين محكمة الصلح ومحكمة البداية بصفتها الإستئنافية، يكمن في إحالته إلى محكمة النقض لتحديد المرجع المختص.

الفساد آفة وجريمة تنتهك حقوق المواطنين/ات وتستلب أموالهم/نّ
آن الأوان لمكافحته ومسائلة مرتكبيه

في الرابع عشر من كانون أول )ديسمبر( تحتفل الأسرة الدولية بمرور ١٤ عاماً على دخول الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد حيز التنفيذ، وعلى الرغم من تأخر الجمعية 

العامة للأمم المتحدة عن اعتماد تلك الإتفاقية بوصفها الأداة التشريعية الملزمة والناظمة لمكافحة ناجعة للفساد بوصفه ظاهرة كونية تعاني منها سائر شعوب المعمورة، 

وآفة مجتمعية وجريمة تنتهك حقوق المواطنين/ات الأساسية في الحياة والكرامة والتنمية، وتسلب وتنهب أموال المواطنين/ات وتحول دون تمتعهم بثروات وموارد بلدانهم، 

وتعمق الفوارق الطبقية، وتزيد من معاناة الغالبية الساحقة من المواطنين/ات الصحية والتعليمية والثقافية، ما يستدعي بحق إدراجها تحت مظلة الجرائم ضد الإنسانية، 

ومسائلة مرتكبيها إدارياً وجزائياً وعزلهم عن مواقعهم في الوظيفة العامة أياً كانت مناصهم وصلاحياتهم وسلطاتهم.

إننا وفي مناسبة الاحتفال ١٤ عاماً على إنفاذ الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد نطالب بإعادة النظر في التشريعات الناظمة لمكافحة الفساد وذات الصلة فيها بما يؤمن 

انسجامها التام مع أحكام ونصوص ومبادئ الإتفاقبة الاممية لمكافحة الفسادن واتخاذ كافة الإجراءات والقرارات المعبرة عن إرادة مجتمعية شاملة تجمع بين أصحاب 

الواجب وأصحاب الحق، للشروع الفوري ودون أي إبطاء أو تلكؤ أو تمييز في مكافحة هذه الجريمة ومسائلة مرتكبيها وضمان حقوق أبناء شعبنا في التمتع بموارد دولتهم 

والإطلاع على القرارات والإجراءات الخاصة بإنفاقها وضمانات عدم العبث أو النهب لأموال الشعب وإعادة المنهوب منها إلى الخزينة العامة وإنفاقه في إطار موازنات عامة 

معلنة بما يحقق التنمية المستدامة لشعبنا ودولتنا.

وفي هذا السياق فإننا نطالب بسرعة إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية ليتولى المجلس التشريعي المنتخب لإعداد وإقرار جملة من التشريعات التي تمكن من 

تحقيق الغاية والهدف المجتمعي في بناء دولة تخلو من الفساد وتستند إلى مبدأي الفصل بين السلطان وسيادة القانون وإلغاء كل التشريعات والقرارات والتعليمات والأنظمة 

واللوائح والسياسات المشجعة للفساد والساكتة عليه والممكنة لإفلات مرتكبيه من العقاب.
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تتمة/ أثناء الطبع
وتضمن الكتاب إلى أن المدة المطلوبة لإجراء الانتخابات التشريعية هي أربعة أشهر من تاريخ إصدار المرسوم الرئاسي وسبعة أشهر لإجراء الانتخابات الرئاسية من تاريخ إصدار 

المرسوم نفسه، وعلى أن اللجنة على استعداد اقتراح مواعيد لإجراء كل من الانتخابات التشريعية والرئاسية تأخذ بعين الاعتبار عدم التعارض مع شهر رمضان المبارك وامتحانات 

الثانونية العامة )التوجيهي(، وأن لجنة الانتخابات المركزية على استعداد لبدء إجراءاتها الميدانية حال صدور المرسوم الرئاسي، ووجهت اللجنة نسخ عن الكتاب لكافة الفصائل.

وبالنظر لأهمية الكتاب من الزاويتين القانونية والسياسية فإن "عين على العدالة" تنشره.
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اعتبر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ما تم تداوله على 

إلى  الأشقر  وأحمد  ظاهر  أيمن  القاضيين  إحالة  من  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 

التحقيق والمجلس التأديبي على خلفية إبداء رأيهما بالشأن العام على صفحتيهما 

الانتقالي  المجلس  وأداء  وسياسة  رؤية  لجوهر  كاشفاً  الفيسبوك،  على  الخاصتين 

أدائه/ تُفرض على  التي  القاضي/ة عدم تجاوزها وللقيود  التي يجب على  للحدود 

عنه/ وينوع  خدمات  موظف/ة  مجرد  إلى  يُحيله/ها  نحو  على  لوظيفته/ها،  ها 

عنها صفة القاضي/ة المستقل/ة، في امتدار طبيعي لسياسات الإدارات القضائية 

أن  إبان  الانتقالي  المجلس  رئيس  عهد  في   2005 عام  منذ  اعتمدنها  والتي  المتعاقبة 

واصفاً  المركز  أصدره  بيان  في  ذلك  جاء  ذاك،  آن  الأعلى  القضاء  لمجلس  رئيساً  كان 

تلك الإجراءات إمعاناً من المجلس الانتقالي على المضي قدماً في إنفاذ سياسة السلطة 

بسلطات  يتصل  ما  كل  في  والاستحواذ،  والهيمنة  التفرد  القائمة  الأمنية  التنفيذية 

الحكم ومن ضمنها السلطة القضائية، والتي لا ترى فيها السلطة التنفيذية دائرة 

الحق  أو  بحرية  آرائهم  التعبير عن  فيها فرصة  العاملين/ات  يملك  لا  دوائرها  من 

في ذلك الأمر الذي يجعل من إبداء الرأي خروجاً عن المقتضى وتجاوزاً للصلاحيات.

للمجلس  المشكل  بقانون  القرار  في  رفضها  تجديد  بيانها  في  "مساواة"  وأكدت 

الانتقالي معتبرةً أن تشكيله والصلاحيات  المناطة به مساس بحقوق المواطنين/ات 

الدستورية ومبدأ سياسة القانون بكلياته ومبدأ الفصل بين السلطات الأمر الذي لا 

يجب أن يثير استغراباً أو اندهاشاً من صدور مثل هذه الإجراءات العقابية الهادفة 

موجبات  مع  وتناقض  خلاف  على  ات  القضاة/  السيدات  السادة/  أفواه  تكميم 

في  الواردة  والقضاة  القضاء  استقلال  ومبادئ  البديهيات  عن  وبخروج  الإصلاح 

القانون الأساسي الفلسطيني والعهود والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة 

فلسطين دونما أدنى التزام بها.

تكميم الأفواه يتناقض مع موجبات الإصلاح 

" مساواة" تُطلق مبادرتها بتنظيم حوارات مجتمعية بشأن متطلبات
العدالة الانتقالية ورؤية ودور مؤسسات المجتمع المدني في إنجاح مساعي المصالحة

بمشاركة 185 مواطن/ة نظمت "مساواة" في غزة لقائها المجتمعي الأول بعنوان المحاسبة وإشغال الوظيفة العامة في ظل المصالحة رؤية مجتمعية، وذلك بالتعاون مع 

برنامج سواسية 2 التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وذلك بتاريخ 2019/12/12، ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات المجتمعية والمتخصصة والتي 

تعنى بالوقوف على رؤية وتوجهات ودور مؤسسات المجتمع المدني في إعمال متطلبات العدالة الانتقالية ومعالجة المحاور والمكونات الرئيسة للمصالحة بأبعادها المختلفة 

السياسية والاقتصادية والإدارية على السواء، ومن المنتظر أن تصدر استناداً إلى رؤية مؤسسات المتجمع المدني بالمفهوم الواسع لها أوراق موقف تُرفع إلى أصحاب القرار 

السياسي والحزبي بما يُسهم في تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في إنجاح المصالحة وتجسيد الوحدة المجتمعية وتجاوز الانقسام بمختلف تداعياته.

"مساواة" تصدر العددين 35 و36 من مجلة العدالة والقانون
أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" العددين 35 و36 

من مجلته الدورية العدالة والقانون، وهي مجلة دراساتها وابحاثها مُحكّمة يقع 

العدد 35 على 158 صفحة من القطع المتوسط ويتضمن دراسة قانونية مُحكّمة 

تناولت بالبحث موضوع وقف تنفيذ العقوبة إلى جانب ثماني تعليقات على أربعة 

الجهالة في لائحة  العليا موضوعه  العدل  أولها صادر عن محكمة  أحكام قضائية 

الطعن الإداري، وثانيها صادر عن محكمة النقض في طعن جزائي موضوعه تمديد 

مدة الاستئناف، وثالثها صادر عن محكمة النقض في طعن مدني موضوعه زيادة 

أجرة المأجور، ورابعها صادر عن محكمة النقض في طعن مدني موضوعه أثر عدم 

التسجيل على عقد بيع الشقق، قدمها قضاة وأساتذة قانون مختصين من كل من 

مصر والأردن وفلسطين، كما تضمن العدد في باب الحوارات القانونية رأياً قانونياً 

حول إلغاء حبس المحكوم عليه أو المدين ووجوب إيجاد وسائل بديلة لحماية حق 

الدائن.

أما العدد 36 وهو عدد خاص تناول التعليق على القرارين بقانون 16 و 17 لسنة 

 2018 لسنة   10 رقم  بقانون  والقرار  القضائية  السلطة  بشأن  الصادرين   2019

في  الدستورية  المحكمة  حكم  على  التعليق  جانب  إلى  الإلكترونية،  الجرائم  بشأن 

الطعن الدستوري رقم 17 لسنة 2019 المتضمن الطعن بالقرارين بقانون 16 و17 

لسنة 2019 بشأن تخفيض سن تقاعد القضاة وتعديل قانون السلطة القضائية 

محكمة  عن  صادر  حكم  على  التعليق  جانب  إلى  انتفالي،  قضاء  مجلس  بتشكيل 

استئناف خانيونس في الاستئناف الشرعي رقم 177 لسنة 2019 موضوعه الحبس 

رقم  الجزائي  الطلب  في  الله  رام  صلح  محكمة  عن  الصدر  والحكم  الإذعان،  حتى 

مواقع  بحجب  المتعلقين   2019 لسنة   12 رقم  الجزائي  والطلب   2019 لسنة   14

المشاركة  بعنوان  ورقة  القانونية  الحوارات  باب  في  العدد  وتضمن  إلكترونية، 

تناولت  أوراق  أربعة  جانب  إلى  واحتياج  ضرورة  الفساد  مكافحة  في  المجتمعية 

الإفراج الوجوبي عن الموقوف بعد انقضاء ستة أشهر على توقيفه إذا لم يُحال إلى 

المحكمة المختصة لمحاكمته، ويأتي العدد 36 الخاص في إطار حوار مجتمعي تنظمه 

"مساواة" بالتعاون مع برنامج سواسية 2 التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

المدني ودورها وجهودها في  المجتمع  الوقوف على رؤية مؤسسات  UNDP، بهدف 

دعم عملية المصالحة.

الإحالة إلى التقاعد بين المكافأة والإفلات من العقاب وبين المساس بالكرامة الإنسانية
أثار صدور مرسوم بإحالة 19 قاضياً إلى التقاعد وذلك في أعقاب صدور القرار بقانون 17 لسنة 2019 المعدل لقانون السلطة القضائية والمشُكل لمجلس قضاء انتفالي جدلاً 

قانونياً ولا يزال سيما وأن صدوره تم في ظل ادعاءات بأن السبب وراء تلك الإحالات يعود إلى الفساد في السلطة القضائية وتبريرها بأنها إجراءات تستهدف إصلاح السلطة 

القضائية وتخليصها من مظاهر الفساد.

إن مكمن الخطر الكامن وراء إحالة المتهمين بالفساد على التقاعد أو حملهم على الاستقالة او قبول استقالاتهم مسبقةً كانت أم حديثة وتخصيص رواتب تقاعدية لهم ليس 

فقط مخالفة القانون لما يمثله من مكافأة للفاسدين وتمكيناً لهم من الإفلات من المسائلة والعقاب، بل وأيضاً مما يمثله من إسهام في خلق بيئة مشجعة للفساد يندرج 

تحت مظلة جرائم الفساد لكونه يحول دون إحالة المتهمين بالفساد للمحاكمة العادلة وإلزامهم بإعادة الأموال المنهوبة بنتيجة فسادهم للخزينة العامة بوصفها حق للناس 

يُحظر المساس به ما يوجب إلغاء بل وعدم إصدار قرارات إحالتهم للتقاعد كونها تُشكل مكافأة لمجرم يُوجب القانون مسائلته.

ومن جهة أخرى فإن إصدار قرارات إحالة على التقاعد دونما سند من قانون أو مبرر مشروع يُشكل بدوره مساس بالكرامة الإنسانية والسمعة يُوجب الإلغاء والمسائلة، 

لخطورة تسويق قرارات إحالة على التقاعد بأنها اتُخذت على خلفية اتهام بالفساد لا سند له.

ترى "مساواة" أن من حق الناس معرفة تفاصيل الفساد المنسوب ارتكابه وضمان إحالة المتهمين به إلى العدالة مع حرمان من تثبت إدانته/ها بارتكاب جرم الفساد من 

أية امتيازات، وفي مقدمتها الإحالة إلى التقاعد وتقاضي راتب تقاعدي، كما ترى بأن من حق من مُسّت حقوقه بإحالته على التقاعد دون سبب إلغاء تلك الإحالة وتعويضه 

عن أية أضرار تلحق به.
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هل صحيح ؟؟
• كاتبة الضبط في محكمة .... هي التي تتلو الأحكام.

• دوائر التنفيذ في .... توقف المعاملات بسبب الأعطال الفنية التي 

تستمر لساعات وأحياناً لأيام!

الدخول،  للطرد من محكمة...، ومنعها من  تتعرض  • محامية 

بوابة  على  للمحاميين  الأمني  التفتيش  على  لاعتراضها  وذلك 

القصر العدلي؟

• متقاضون يشكون من تحملهم لأعباء إضافية بنتيجة إسناد 

مهة التبليغ لشركة.

• محامي يتم الاعتداء عليه من قبل افراد شرطة ....  بسبب طلبه 

الحصول أو الإطلاع على مذكرة تفتيش.

لقرابته لمسؤول، ووسطاء يعرضون  • الإبقاء على متهم طليقاً 

على المشتكي مبلغ ألفي شيكل قائلين له " خُذ واسكت، وانسى 

شكواك".

• تعرض معلمة للإعتداء الجسدي من قبل والدها وأخوتها، أمام 

أعين زميلاتها المدرسات وطلبة المدرسة وناظرتها.

• المحكمة العليا في غزة تنعقد بصفتها محكمة دستورية وتقرر 

عدم دستورية اللوائح والأنظمة الصادرة عن حكومة الدكتور 

سلام فياض لعدم نيلها لثقة المجلس التشريعي وفقاً لما جاء 

في حكمها.

• المجلس الأعلى للقضاء في غزة،  يقرر منع المحامي/ة من سحب 

أي مبالغ نقدية لموكله/ها بموجب وكالة المحامي/ة ويشترط 

منظمة  خاصة  وكالة  على  المحامي/ة  حصول  السحب  لذلك 

لدى كاتب العدل.

• مجلس بلدية ...  يشكو مواطن متوفي. 

قرار  على  الحصول  دون  تجارياً  محلاً  يغُلق   ... بلدية  مجلس   •

قضائي يوُجب الإغلاق.

معهم   ... صلح  محكمة  قاضي  تعامل  يشكون  محامون/ات   •

بشكل فظ ومهين ولا يمكنهم من حقهم في الترافع.

• ضابط في مركز شرطة ... يعتدي بالضرب والشتم على مواطن مدين 

بمبلغ 200 شيكل، الاعتداء على المواطن تم أمام أفراد عائلته.

عن  الصادر  بالتعميم  يلتزمون  لا  العدل  كُتاّب  بعض  زال  لا    •

مجلس القضاء الأعلى بخصوص ختم جميع السندات العدلية 

بختم محامي وتصديقها من نقابة المحامين.

وبطاقة  هويته  إبراز  وبعد  محامي،  سيارة  توقف  الشرطة   •

عليه  أن  بسبب  والنزول  سيارته  إيقاف  منه  تطلب  المحاماة، 

عن  استفساره  وعند  العامة،  النيابة  قبل  من  توقيف  مذكرة 

السبب أجابه الشرطي: "بعرفش، ببينش ع الجهاز"، وبعد أن 

نيابة،  أنه مطلوب كشاهد  تبيّن  الموقوف  تم معاملته معاملة 

النيابة العامة  المحامي يقول بأنه لم يصله أي تبليغ من قبل 

أو المحكمة!

... لأكثر من ثلاث شهور،  • محامية تراجع قلم محكمة صلح 

وطوال هذه المدة وفي سائر مراجعاتها تفاجئ بالموظف يخُبرها 

بأن الملف الذي تراجع بشأنه غير موجود وفي مراجعتها الأخيرة 

تعرضت لمعاملة غير لائقة فتوجهت إلى رئيس المحكمة بشكوى 

سيكون  الملف  بأن  المحكمة  رئيس  يجُيب  بالموظف  وفوجئت 

أمامه خلال خمس دقائق!.

 ... تنفيذ  دائرة  موظفي  بعض  أن  من  يشكون  محامون/ات   •

ولا  التنفيذية،  للملفات  المقدمة  والطلبات  الأوراق  يدققون  لا 

الطلبات  ويضعون  الطلبات  تلك  مُقدمي  صفة  من  يتأكدون 

والأوراق في ملفات لا صلة لها بها.

الانتقالي  القضاء  مجلس  لرئيس  المحددة  المكافأة  قيمة  زيادة   •

ما وفّر الاستجابة لطلبه ببدل الإيجار بطريقة غير مباشرة ؟

• أعضاء في مجلس القضاء الانتقالي ينادون بعدم التشدد في تقييم 

القضاة لعدم إمكانية تعيين بدلاً عمن من سيتم إحالته/ا على 

التقاعد بنتيجة التقييم ؟

هيئة محكمة استئناف تصدر حُكمين متناقضين في ذات اليوم.  •

بالنقض  الطعن  مدة  نصف  إضاعة  من  يشكون  محامون   •

بسبب تأخر محكمة الاستئناف في تزويدهم بأحكامها.

اتساع نطاق الاعتداء الجسدي على المحامين واستهداف حياتهم   •

بسبب أدائهم لمهنتهم.
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عندما تغيب المداولة الجادّة يُسيطر هاجس الفصل السريع
حصلت "مساواة" على حكميين صادرين عن هيئة محكمة استئناف رام الله في ذات اليوم وينطويان على تناقض واضح لا لُبس فيه، وبالنظر لخطورة التناقض الوارد فيهما 

فإن "عين على العدالة" تنشرهما.

"مساواة" تؤيد ما ذهب إليه قانونيون رأوا في هذا التناقض مؤشر على انعدام المداولة 

الجماعية والجدّية، ولجوء بعض القضاة لأعمال هاجس الفصل السريع في الدعاوى 

كيفما أتُفق، واعتبار الفصل في ذاته هدفاً لإظهار التقدم والإصلاح على خلاف الواقع 

حساب  على  المسؤول  إرضاء  سياسة  اتباع  خطورة  إلى  وتُشير  العدالة،  ومتطلبات 

التطبيق السليم لحكم القانون لما تنطوي عليه تلك السياسة من مخاطر جدّية على 

حقوق المتقاضين/ات، ما من شأنه أن يزيد الهوة في الثقة المجتمعية بالقضاء.
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مركز "مساواة" يؤيّد مطلب نقابة المحامين بإخضاع عمل سائر القضاة للتقييم الشامل والمحاسبة
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أعضاء مجلس إدارة  

المدير العام المحامي ابراهيم البرغوثي

هيئة تحرير عين على العدالة 

إدارة مـــجـــلـــس  عـــضـــو    - يــــاســــر جــــبــــر   ــي  ــ ــامـ ــ المحـ
الـــشـــويـــكـــي - عـــضـــو مــجــلــس إدارة ــامــــي فـــهـــد  المحــ
ــر ــ ــسـ ــ الـ أمــــــــــــين  بــــــخــــــتــــــان -  يـــــــوســـــــف  المحـــــــــامـــــــــي 

ــر الـــعـــام  ــ ــديـ ــ ــبــــرغــــوثــــي - المـ ــي إبــــراهــــيــــم الــ ــ ــامـ ــ المحـ
المحامية أنغام منصور - مسؤلة الرقابة القانونية

المركز الفلسطيني لاستقلال
 المحاماة والقضاء "مساواة"

دائرة البرامج 

اخي المواطن/ أختي المواطنة

من أجل ضمان حقوق المواطن الفلسطيني ومن أجل قضاء نزيه راع وضامن للعدل 

البرامج في "مساواة" عن مواصلة اصدار نشرة  المواطنين. تعلن دائرة  والمساواة بين 

"عين على العدالة" و "مجلة العدالة والقانون"، واللتان  تُعنيان بكل ما يتعلق  بأداء 

منظومة العدالة.

 وتبدي استعدادها لاستقبال أية شكوى ومتابعتها إدارياً وفنياً، ونهيب ونتوجه 

المحاكمة  وضمان  العدالة  إلى  والوصول  القانون  أمام  بالمساواة  المهتمين  لسائر 

العادلة، بعدم التردد والتواصل مع "مساواة" بشأن أي انتهاك أو مس بحقوقهم.

مساواة في سطور
من  بمبادرة   ٢٠٠٢/٣/١8 بتاريخ  تأسست  مستقلة،  حكومية  غير  أهلية  جمعية 

تكريس جهدها  أخذت على عاتقها  اجتماعية،  محامين وقضاة سابقين وشخصيات 

لتعزيز ضمانات استقلال القضاء والمحاماة تشريعاً ومنهجاً وسلوكاً، عن طريق رصد 

وتوثيق ومراقبة ومعالجة كافة العوائق الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية 

تفعيل  وتعيق  القانون،  سيادة  لمبدأ  السليم  التطبيق  دون  تحول  التي  والتشريعية، 

والوسائل  بالطرق  وذلك  والمحاماة  القضاء  استقلال  ومضامين  ومقومات  عناصر 

القانونية، ووفقاً للنهج القائم على حقوق الإنسان والادارة المبنية على النتائج.

أثنــــــــــاء الطبـــــــــع؟؟

بـدعـم مـن 

دعــــوة
القانونية  بأفكارهم  للإسهام  بالقانون  المشتغلين  كافة  "مساواة"  تدعو 

والتعبير عن آرائهم بحرية عن طريق مشاركتهم الفاعلة في الكتابة اليها، 

العدالة"  على  "عين  دوريتيها  في  نشرها  على  "مساواة"  ستعمل  والتي 

و"العدالة والقانون".

تتمة )ص ١١5(

رئيس مجلس الإدارة  ½ الدكتور طالب عوض  

نائب/ة رئيس مجلس الإدارة ½ الأستاذة لبنى عبد الهادي 

أمين/ة السر ½ المحامية فايزة الشاويش  

أمين الصندوق ½ المحامي يوسف بختان 

عضو  ½ المحامي شرحبيل الزعيم 

عضو ½ المحامية إصلاح حسنية  

عضو ½ الأستاذ سمير البرغوثي  

عضو ½ المحامي ياسر جبر  

عضو ½ المحامي فهد الشويكي  

الفصائل الفلسطينية موافقة ولجنة الانتخابات جاهزة
متى سيُصدر الرئيس مرسوماً بتحديد يوميّ الانتخابات التشريعية والرئاسية

الدكتور حنا ناصر رئيس  حصلت "مساواة" على صورة من رسالة وجهها 

الرئيس تحت رقم م.ت/٢٠١9/ص١٢٤  السيد  إلى  المركزية  الانتخابات  لجنة 

تاريخ ٢٠١9/١٢/9، تضمن فيما تضمنته موافقة سائر الفصائل على إجراء 

الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وفق الأسس الواردة في كتاب السيد 

الرئيس الموجة إليه بتاريخ ٢٠١9/١١/١٤، وأن بإمكان السيد الرئيس إصدار 

يُسبق  أن  على  والرئاسية،  التشريعية  للإنتخابات  الداعي  الرئاسي  المرسوم 

إصدار قرار بقانون بتعديل قرار بقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٧ بشان الانتخابات 

العامة.

المكتب الرئيسي -  رام الله

57 شارع المحاكم، البالوع، البيرة،  ص.ب 1920        

تلفون: 2424870 2 (0) 970+

فاكس: 2424866 2 (0) 970+        
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